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ول   زء  داري : ا   التنظيم 

ا المشرع مختلف الوسائل          ة ال منح ل دار زة  ج ق مجموعة من  ا عن طر تمارس الدولة وظائف

داري،  شاط  ر فيه علاقة المواطن بالدولة  باعتبارهالقانونية والمادية لممارسة ال شاط تظ م  ا و أ ال يقع عل

دمات للمواطن  ةواجب توف مختلف ا خ ذه  تمع و ونظرا لتحول وظيفة الدولة من ، تطور بتطور ا

دارة من أداء  ن  داري ضرورة حتمية لتمك ةدولة حارسة إ دولة متدخلة، أصبح التنظيم  دار ا   وظيف

ذه الوظيفةع  عقد أداء  شابك و ل متم  ظل  ش ا و   .1النحو المرجو م

داري       اعتبار أنّ القانون  ا عن و  فرع من فروع القانون العام و ه يختلف كث
ّ
دارة العامة فإن نظيم  تعلق ب

ستوجب علينا دراسة مقياس  ن، مما  اص العادي ن  ا تنظم العلاقة ب اص باعتبار فروع القانون ا

ة دار ساس للوظيفة  ر  داري باعتباره    . القانون 

ول سنقوم بدراسة       شارة إ أنه خلال السدا  ب  داري والذي من  ي زء المتعلق بالتنظيم  ذا ا

ة  الدولة دار زة  ج داري، خلاله نتمكن من تحديد مختلف  شاط  وأساليب التنظيم  ال تمارس ال

  .سواء المركزي أو اللامركزي داري 

ن أسا     ب تقسيم الدراسة إ محور ذا المقياس ي لمام بمختلف محاور  نومن أجل     :س

داري ومختلف  نتقال لدراسة أسس التنظيم  ي نتمكن من  داري ل ي للقانون  ول كمدخل للإطار المفا

ذا التنظيم،  ة ال تجسد  دار ل  يا ون ال ي فسي داري  أما الثا دراسة تطبيقية لأساليب التنظيم 

زائر   . ا

  

  

  

  

  

  

                                                           
داري   1 ، القانون  س عصام ع داري (الد شاط  داري، ال داري، التنظيم  ية القانون  ع، عمان، )ما شر والتوز ، ص 2014، دار الثقافة لل

222.  
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  ول  فصلال

داري مدخل عام لدراسة    القانون 

داري ارتباطا وثيقا بالإدارة        دارة ،يرتبط القانون  و تنظيم  ذا القانون  ر وجود  ديث فم ، فلا مجال ل

ا داري دون وجود إدارة يطبق ف ا عن القانون  داري عرف تطورا  ذا القانون، وعل ان القانون  ذا  و

رز  وظا و يان مختلف مواضيع اتدارة، فإنه يبقى  حاجة إ دراسبروز وتطور مع م اديمية لت أساليب و  هأ

دارة  ة، تنظيم  ة أو اللامركز ا المركز ل يا ستمومختلف  داري  يناعل وجبما  وم القانون  التطرق إ مف

ول ( داري ، )المبحث  ول (وأساليب التنظيم        ).المبحث 

ول    المبحث 

داري  وم القانون    مف

فه        عر ذا القانون من خلال  ب  البداية تقديم مدخل عام ل داري ي  لدراسة مقياس القانون 

ول ( ،وخصائصه ي(شأته  ، و)المطلب   هوأساس همصادر البحث أيضا عن ي نتمكن من ، ل)المطلب الثا

  . )المطلب الثالث(

ول    المطلب 

ف القانون    داري وخصائصهعر

ذا ما سنقوم بتوضيحه          داري  اء حول القانون  ف الفق عار ول (عددت  علينا ب كما ي ،)الفرع 

داري  ذا القانون  البحث عن خصائص القانون  ي نتمكن من إبراز خصوصية  ي( ل   .)الفرع الثا

ول  داري : الفرع  ف القانون   وعلاقته بمختلف فروع القانون  عر

اء القانون،        ا فق ف ال وضع داري من خلال العودة إ مختلف التعار ف القانون  عر ب البحث عن  ي

ب )أولا( داري ي   ).ثانيا(قية فروع القانون مع ب إبراز علاقته، ولتوضيح أك طبيعة القانون 

داري  :أولا ف القانون     عر

داري والذين  البداية         اء القانون  ا فق ف ال توصل إل ناك الكث من التعار شارة إ أنّ  ب  ي

عض  ساس سنقوم بالتطرق إ  ذا  داري، وع  ف القانون  ا لتعر سس ال اعتمدو اختلفوا أحيانا  

ا م ف أ   :  التعار
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دا       اص والضيقناك من عرّف القانون    :ري وفق المع العام والواسع، ومن عرفه ع أساس المع ا

داري حسب معناه الواسع بأنه عرّ ُ  :المع الواسع -أ ان "ف القانون  ما  مجموعة القواعد القانونية م

دارة العامة ا ال تحكم  ذا المع أنه ، كما عُ 1"مصدر ال تنظم مجموعة القواعد القانونية "رف حسب 

دارة وم  الدول ، 2"وتحكم  ذا المف ر  دارة، وقد ظ و قانون  داري  وم أن القانون  ذا المف ع  و

تم بالإدارة العامة  اص، بمع  ن قواعد القانون العام والقانون ا نجلوسكسونية ال ترفض التم ب

ا س بطبيعة القواعد ال تطبق دارة ول   .  ذه 

عرّ : المع الضيق -ب داري حسب معناه الضيق أنه ُ ة "ف القانون  مجموعة القواعد القانونية المتم

تب  ا وما ي شاط دارة العامة وتحكم  نظيم  اص، المتعلقة ب تلفة عن قواعد القانون ا نائية ا ست و

ا من منازعات ذا المع ع أنه 3"ع ة عن قواعد مجموعة "، كما عُرف حسب  القواعد القانونية المتم

اص العامة داري للأ شاط  اص وال تنظم ال ع محند الصغ  .4"القانون ا ستاذ  وقد عرف 

داري حسب معناه الضيق ع أنه  ة عن قواعد أمجموعة القواعد القانونية غ الم"القانون  لوفة المتم

اص    .5"بالإدارة العامة حينما تتصرف كسلطة عامة، ال تتعلق القانون ا

ة و      اصة والمتم ذا المع  تلك القواعد ا داري حسب  نحصر القانون  ومو ذا المف  الدول  عتمد 

زدواجية القانونية ا ال تأخذ بنظام  دارة باعتبار ن من القواعد سواءً تلك ال تحكم  ، بمع وجود نوع

اصص  اص القانون ا ن أ فمعنوي عام أو تلك تحكم العلاقات ب عار شارة إ وجود   أخرى  ، مع 

داري    . 6للقانون 

                                                           
ي عبد الله عبد الغ  1 رة، سيو شأة المعارف، القا داري، م ة العامة  القانون    .17، ص 2003، النظر

2 DUPUIS Georgle, GUEDON Marie-José et CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 7 éme édition, Dalloz, Paris, 2000, 
p 49.       

زائر،   3 دى، ا داري، دار ال   .10، ص 2011ع علاء الدين، مدخل للقانون 
4 RIVERO Jean, Droit administratif, 9 éme édition, Dalloz, Paris, 1980, p 20. 

داري  ع  5 ، القانون  داري (محمد الصغ زائر، ص )التنظيم  شر، ا   .06، دار العلوم للطباعة وال
ستاذ سليمان الطماوي   6 داري عرف  دارة العامة " ع أنهالقانون  نظيم  تعلق ب دارة و حكم ذلك القانون الذي ينطبق ع  ا و شاط و

ة دار ا  ا بوظيف ة  قيام دار يئات    :راجع، "ال

رة،  - ي، القا داري، دار الفكر العر   . 11، ص 2007الطماوي سليمان محمد، القانون 

تلفة ال تجمعت" كما عُرف أيضا أنه    ا المصا العامة ا شمل قواعد تدار بموج  إدارات الدولة وال  أحد فروع القانون الداخ الذي 

ص العام س ال ل ما    :، راجع"ش

داري   عت القانون  ا"كذلك  ن مع ا مع المتعامل ا تنظيم علاق دف دارة  يم المطبقة ع    :راجع" مجموعة القواعد والمفا
- VAN LANG Agathe, GINDOUIN Geneviève et INSERGUET - BRISSET Veronique, Dictionnaire de droit 
administratif, 6 éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p 161.    
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حكم        ة  الدولة، و دار يئات  زة وال ج و القانون الذي ينظم  داري  خ يمكن القول أنّ القانون   

ا ال شاط أو الوظيفة ال تتولا لال و القانون الذي يحكم يا ة العامة، و ة لتحقيق المص نظم دار  و

ا العضوي والوظيفي وم   . دارة بمف

ذه العلاقة       ب تحديد طبيعة  دارة بالإدارة العامة فإنه ي ط القانون    :ونظرا للعلاقة ال تر

دارة العامة*  داري و ن القانون  ان ل :العلاقة ب ان وج  مانظرا للارتباط الموجود بيو ، 1عملة واحدةعت

ن عضوي وموضو ذه العلاقة وفق معيار    :2فقد حاول الفقه توضيح 

ا سواء ع المستوى المركزي عرّ ُ  :)الشك( المعيار العضوي  - ل م ش ل ال ت يا دارة العامة بالنظر إ ال ف 

 ، يئات والمنظمات "أو ا داري ف مجموعة ال شاط  عتمد ع ال تمارس ال ذا المعيار  ، بمع أنّ 

ا تمام بطبيعة الوظيفة أو نوع ة دون  دار يئات ال تمارس الوظيفة    .عداد وتحديد ال

دارة  ):الوظيفي(المعيار الموضو  - شاط ال تمارسه  انب الوظيفي الذي يتج  ال ذا المعيار با تم 

عت ا  و ماعة لتقديم "دارة العامة أ يئات العامة وال تتدخل  حياة ا شاط الذي تمارسه ال ال

دمات       ". مختلف ا

داري بمختلف فروع القانون :  اثاني   علاقة القانون 

ن سواء تلك     ب توضيح علاقته ببعض القوان ه من فروع القانون فإنه ي داري فرع كغ باعتبار أنّ القانون 

اص ت إ القانون العام أو القانون ا   :ال ت

داري بالقانون الدستوري -أ كم   :علاقة القانون  نظيم نظام ا تم ب س  الدولة  ذا القانون  عت 

نما  م، ب فراد وواجبا ات  حدد حقوق وحر ا، و ن السلطات  الدولة و اختصاصا و حدد كيفية ت الدولة و

فراد ن الدولة و نظم العلاقة ب شاط السلطة التنفيذية و ناول  داري ي   .القانون 

ما من فروع القانون       ن باعتبار ن القانون ناك علاقة وارتباط ب ما بالدولة،  مما يفيد أن  العام وارتباط

داري  ن أن القانون  ما أن القانون الدستوري يتضمن المبادئ العامة ال تحكم الدولة،  ح والفرق بي

ة دار ا الوظيفة  مارس ف
ُ
ة ال ت دار   .يتوسع  تحديد المبادئ المتعلقة بالسلطة التنفيذية و المرافق 

داري  -ب خ بدراسة علم المالية من خلال التحكم  النفقات  :بالقانون الماعلاقة القانون  ذا  تم 

موال العامة، و  ي الذي يحكم  ن النظام القانو ب يرادات العامة، و داري ان و ذا القانون فرع من القانون 

                                                           
، مرجع سابق، ص   1 س عصام ع   .115الد
ا   2 داري، ع أ ال الذي يطبق فيه القانون  ا ا دارة العامة باعتبار عرف 

ُ
يئات والسلطات ال تضطلع بمختلف أوجه التدخل "  مجموعة ال

ا ا السلطة السياسية و نطاق الوسائل ال نصت عل ات ال حدد داف والتوج ماعة  حدود     ." حياة ا
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ش نظيم ال تم ب داري  ان القانون  داري فإنّ القانون الما سابقا إلا أنه أصبح فرع مستقل، فإذا  اط 

ة العامةليتخصص فقط  مالية الدولة، و سعيان لتحقيق المص   . ما 

ي -ج نا داري بالقانون ا حدد  :علاقة القانون  فعال المكيفة جرائم و ي بتحديد  نا يختص القانون ا

ات المقررة ا العقو تمع من   ل ماية ا س  و قانون رد  رمة، ف   فعال ا

تمع، كما         ة العامة وحماية ا سعيان إ تحقيق المص ما فروع من القانون العام و و ن   يتفق القانون

ا حدد عقو ل جرائم  مجال الوظيفة العامة و ش فعال ال  ات يتضمن    .أنّ قانون العقو

ون       ما فيتج   ختلاف بي دارة العامة ع خلاف أما  داري وس  شاط  تم بال داري  القانون 

تمع ا خطر ع ا عت جرائم وف فعال ال  ي الذي ينحصر فقط   نا   .القانون ا

ي -د داري بالقانون المد س  :علاقة القانون  اص، و م فرع من فروع القانون ا ي أ عت القانون المد

عة ن بالشر اص العادي ن  اعتبار القانون ، العامة لأنه يتضمن مختلف المبادئ المتعلقة بالروابط ب و

ي  ع عليه،  قدالمد ي وتر امه من القانون المد خ أخذ الكث من أح ذا  داري فإنّ  ور القانون  ر قبل ظ ظ

داري كما سبق وأ ن أنّ القانون  ن الفرع ري ب و ختلاف ا ن الدولة ممثلة و ناه أنه ينظم العلاقة ب ن و

ذا  ستعمل  ن، كما  اص العادي ن  ي العلاقات ب ن ينظم القانون المد اص  ح دارة مع   

نائية دارة تتعامل وفق قواعد خاصة واست ن أن    .القانون قواعد عادية  ح

ي لفرعا داري  :الثا   خصائص القانون 

ه عن  قواعد        ات ال تم صائص والمم داري من خلال إنفراده بالكث من ا تتج خصوصية القانون 

داري فيما ي ا القانون  صائص ال يتم  م ا مكن إجمال أ اص، و   :القانون ا

شأة -أولا داري حديث ال شأة مقارنة: القانون  داري حديث ال خرى ب عت القانون  مختلف فروع القانون 

عد الثورة  داري إلا  ر بوادر القانون  ن لم تظ ي،  ح د الروما ر  الع ي الذي ظ لاسيما القانون المد

سية  لسنة  داري إلا  أواخر القرن التاسع عشر  1789الفر   . 19ولم يكتمل بناء أسس القانون 
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ع الت - ثانيا داري مرن وسر عتبارات والمقتضيات   :طور القانون  داري أنه مرن يتكيف مع  يتم القانون 

ا شاط يطة بالإدارة العامة و سرعة  نطاقه ومضمونه بتطور الظروف المتحكمة وا ، 1العملية وقابل للتطور 

سبة للقانون ا مر بال و  ستقرار كما  عرف نوع من الثبات و ي الذي عكس مختلف فروع القانون ال  لمد

دارة  شاط  داري الذي يتعلق ب ل مرة، ع خلال القانون  ا   عديل ام ثابتة إ حد ما ولا يتم  يتضمن أح

ام  ذا ما يجعل أح جتماعية  الدولة،  قتصادية وح  وضاع السياسية و خ يتغ بتغ وتطور  ذا  و

داري مرنة  وقابلة  تمعومبادئ القانون  غ وتطور ا سرعة    .للتطور 

ي - ثالثا شأه قضا داري م ار رجال  :القانون  ا من ابت داري نجد أ بالعودة من مختلف مبادئ القانون 

داري،  ات وأسس القانون  ا  إرساء مختلف نظر م كث القضاء لاسيما مجلس الدولة الفر الذي سا

ذه المبادئ  تنظيم شؤ  مت  فرادوسا ضرار بحقوق  ا  حالة  قرار مسؤولي دارة و وكما سبق وأن . ون 

ما   أشرنا إليه داري لعب دورا م داري أنّ القضاء  شأة القانون  ذا القانون إفيما يخص مراحل  شاء 

 ُ داري عندما  اته ع أساس أنّ القا  ار نظر ن وابت ل و د لإيجاد ا عرض عليه نزاع إداري يجب أن يج

ا  إيجادلم يتمكن من  ار قواعد جديدة بالإضافة إ تلك ال ابتكر اد لابت ج ا فعليه  القاعدة ال يطبق

  .القضاة 

عا ن - را داري غ مق داري ع خلاف ف :القانون  ا القانون  ساسية ال يتم  ات  روع القانون من المم

ن واحد  ن بمع لم يتم تجميعه  تقن خرى ) code(خرى، أنه غ مق سبة لفروع القانون  مر بال و  . كما 

شاء القضاء  امه من إ ون معظم أح ة ذلك نظرا ل داري إ صعو ن القانون  ب  عدم تقن تمثل الس و

ال امه، و داري وسرعة تطوره الذي يصعب عملة تجميع أح نظر أيضا إ اختلاف موضوعات القانون 

ة، لأنّ طبيعة القانون  دار ن واحد يلم بمختلف القواعد  دارة مما يصعب إصدار تقن شاط  باختلاف 

عاقة تطوره امه ع أساس أنّ ذلك يؤدي إ جموده و امل لأح ن ال نا مع مبدأ التقن شارة 2داري ت ، مع 

مر إ وجود تقن و  نظيم مجال محدد كما  تم ب داري ال  ع  الات ذات الطا نات جزئية لبعض ا

سبة لقانون الوظيف العمومي، قانون البلدية، قانون الولاية، قانون الصفقات العمومية   . بال

                                                           
داري  ،عوابدي عمار  1 داري (القانون  زائر، 06، ط) النظام  امعية، ا   .115، ص2014، ديوان المطبوعات ا
وت ، الق محمد الدين،  2 قوقية، ب ل ا شورات ا داري العام، م   .05، ص 1999مبادئ القانون 
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نات       ة التقن ا لا تراورغم ك ا إلا أ ن زئية المتعلقة بالإدارة العامة بمختلف جوان  إ مستوى التقن

ن شامل وعام عية من إصدار تقن شر شعب موضوعات 1بمعناه الضيق نظرا لعدم تمكن السلطة ال ب  س  ،

امه داري وأح   .القانون 

ي داري   :المطلب الثا سا شأة القانون  زائروتطور   فر          ه  ا

خية      انت مرتبطة بظروف وعوامل تار شأته لم يكن بالصدفة بل  داري فإنّ  اصة للقانون  نظرا للطبيعة ا

سية لسنة  د 1789من نتاج الثورة الفر سا م عت فر ساس  ذا  داري  شأة وع  ، وللتوضيح 2القانون 

سا و مختلف  دارة  فر شأة القانون  ول ( مراحل تطورهأك سنقوم بالبحث عن  عرج أيضا  ،)الفرع  كما 

زائر  ي( ع تطوره  ا      .)الفرع الثا

ول  سا :الفرع  داري  فر    شأة القانون 

ن ثلاث      ب التمي ب سية لم يكن له وجود  ةي داري قبل الثورة الفر ش إ أنّ القانون  مراحل، وقبل ذلك 

شار الظلم  ب  ان س ذا ما  ن الملك والدولة  انية الفصل ب ذه المرحلة نظرا لسيطرة الملك وعدم إم وخلال 

شأت محاكم تد ال  ا أ عرقل دارة و سيطر ع  انت    :لمانات وال 

دارة القاضية. أولا سية إقرار مب : Administration juge مرحلة  م نتائج الثورة الفر ن من أ دأ الفصل ب

اكم  إلغاءينص ع  1790أغسطس  24-16السلطات وقد صدر قانون  لمانات(ا انت سائدة قبل  )ال ال 

دارة القاضية الثورة، نتقال إ نظام  اعات بمع  حالة  ،3و ة ال سو دارة  ة  د إ ج ع ُ ع أنّ  الذي 

ل(وجود نزاع  ساس ) مش ذا  دارة وع  أ لرفع تظلم أمام نفس  خ أن ي ذا  دارة والفرد فل ن  ب

اعات ،دارة القاضية سميت ا  ال تفصل  ال كلأ صم وا انت  ا دارة  م  نفس ، بمع أنّ 

  .الوقت

ذه المرحلة لم تد - لا نظرا للنقائص ال و إلا أنّ  ا م طو دارة صلاحية الفصل  ساير ة  ا أنّ منح ج مرد

ا دارة بأخطا اف  انية اع ا يفيد عدم إم ا بدون جدوى التظلمات ال ترفع ضد   .، مما يجعل الطعن أمام

وز  مرحلة. ثانيا شاء ( القضاء الم لس  : La justice retenue)مجلس الدولة الفرإ شاء ا خ تم إ بتار

د نابليون و  12-1797- 12 ساس لإ  ع ر  سا رساءعت ا داري  فر ان اختصاص القضاء  ، وقد 

ا  دارة طرفا ف ون  لس محدد فقط  الفصل  المنازعات ال ت ق ا شار عن طر س ، وما يم اتتقديم 

                                                           
، مرجع سابق، ص  ع  1   .18محمد الصغ
  .05الق محمد الدين، مرجع سابق ، ص   2
س 3 ، مرجع سابق، ص  الد   .53عصام ع
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ان دوره  ام بل  ح لس أنه لم يكن مستقل  إصدار  مقيد لأنه لا يملك صلاحية الفصل  الملفات بل عمل ا

وز  ذه المرحلة بمرحلة القضاء المقيد أو الم ذا سميت    .يقدم مشروع فقط وع 

شاء مجلس الدولة الفر     ا تم إ ذه المرحلة ال من خلال مية  يئة قضائية إلا ورغم أ ذا أنّ  ك دور 

ستقل  شارات ولا  ان يقدم فقط اس دارة لأنه  ة  فراد  مواج لس لم يكن فعالا  الدفاع عن حقوق  ا

  .   الفصل  المنازعات

ا مجلس الدولة من  : La justice déléguée )البات( مرحلة القضاء المفوض. ثالثا دارة نظرا للثقة ال كس

دارة، أصبح بموجب القانون الصادر   شارات مقبولة من طرف  ان يقدم اس يمارس  1872ماي  24عدما 

دارة ة  ي ولا يحتاج لقبول أو مصادقة من طرف ج ا ل  ش ة  دار   .1وظيفة الفصل  المنازعات 

ه لم يتم التخ عن نظام    
ّ
ذه المرحلة أن عاب حول  وء مباشرة إ لأنه لا دارة القاضية إلا أنّ ما  يمكن ال

ذا الوضع إ غاية  ا، وقد استمر  الات ال نص القانون عل  1889رفع الدعوى أمام مجلس الدولة إلا  ا

لس يختص بالفصل  )Cadot(عندما قبل مجلس الدولة الفر الفصل  قضية  خ أصبح ا ذا التار عد  و

ا دارة طرفا ف ون    . المنازعات ال ت

خ      تار شاء محاكم  1953-09- 30و صر مع إ يل ا صدر مرسوم يحدد اختصاصات مجلس الدولة ع س

ن  ختصاص ب شاء محكمة التنازع للفصل  تنازع  قاليم، كما تمّ إ ة عوض مجالس  داري إدار القضاء 

شارة ب  لس الدولة الفر  إليه والقضاء العادي، وما ي سا  إرساء مختلف مبادئ  دور الأنّ 

داري    .القانون 

يالفرع ال زائر -ثا داري  ا   :تطور القانون 

ان سائدا أثنا        زائر بالنظام الفر الذي  ي  ا ذا لقد تأثر النظام القانو  ، ء تواجد المستعمر الفر

ست زائر دما  داري  ا ا القانون  ن مر  ن أساس   :شارة إ مرحلت

ستقلال. ولاأ شاء مجلس  :مرحلة قبل  سا وذلك منذ إ عة لفر انت دائرة تا زائر  ذه المرحلة أنّ ا ما يم 

خ  ي الصادر بتار مر المل سا بموجب  ع لفر ن 1831-12-01إداري تا ون من موظف لس يت ذا ا ان  ، و

ذا الوضع إ سنة  سا، واستمر  ن لفر ع لس  1845تا شاء مجلس المنازعات عوض ا داري، و حيث تم إ

ضه ب 1847سنة  عو ران  ــــتم إلغاء مجلس المنازعات و زائر العاصمة،  ل من ا ة   ثلاث محاكم إدار

اكمأما  ،وقسنطينة ذه ا ا  ام ال تصدر ح ون  الطعن ضد  وما يم  ،مجلس الدولة الفر أمام في

                                                           
1 Voir : 
- CHAPUS Renè, Droit administrative général, 15 éme édition, paris, 2001, p 837. 
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سا وع عة لفر انت مقاطعة تا زائر  ساس تم تطبيق نفس التنظيم الموجود  ذه المرحلة أن ا ذا   

سا   .فر

ستقلال. ثانيا عد  ستقلال  :مرحلة  عد  ات وال سايرت الوضع العام  البلاد  ذه المرحلة ف عرفت 

ا م   :أ

ة من  -أ نتقالية( 1965إ  1962ف عد ): المرحلة  خروج نظرا لاستحالة تنظيم مختلف السلطات  الدولة 

ي، تم إصدار القانون رقم  الذي يق باستمرار  ،1571-62المستعمر مباشرة، وتفاديا للوقوع  الفراغ القانو

ة الثلاثة، كما  دار اكم  بقاء ع ا يجة تم  الن العمل بالقانون الفر إلا ما يخالف السيادة الوطنية، و

ة وذلك  دار اكم العادية أو  ام الصادرة عن ا ح ة طعن  مختلف  ع للقضاء كج لس  شاء ا تمّ إ

مر رقم    .2182-63بموجب 

ذه المرحلة وليدة ظروف معينة ف مرحلة انتقالية لم تتمكن الدولة من إيجاد تنظيم إداري  والملاحظ أنّ        

ديولوجية، وما يم  ا السياسة و ي يخدم تطلعا زدواجية القضائية أيضا وقضا ت نظام  ا تب ذه المرحلة أ

اكم الع ن ا ق التمي ب ة ع مستوى القاعدة عن طر سو ا فقط   ون اختصاص ة ال ي دار ادية و

ع الذي يفصل   ختصاص للمجلس  ق منح  ة، ونظام الوحدة ع مستوى القمة عن طر دار المنازعات 

ة دار             .الطعون العادية أو 

ذه المرحلة بإلغاء  ):مرحلة وحدة القضاء( 1996إ  1965مرحلة من . ب ت  ة الثلاثة تم دار اكم  ا

ي لس القضا ة ع مستوى ا ا بثلاثة غرف إدار ض عو ران و زائر العاصمة وقسنطينة وو ل من ا  ل

عد إ  توتوسع نما أدرجت ضمن غرف  20فيما  داري و ة قضائية للقضاء  غرفة، بمع عدم تخصيص ج

سبة للقضاء العاد مر بال و  لس القضائية كما  جراءات ا ذه الوحدة بصدور قانون  ي، وقد تم تدعيم 

لس 1543-66رقم  مرالمدنية بموجب   ة متواجدة فقط ع مستوى ا دار ، والفرق الوحيد أن الغرف 

ناف أمام ست ون  ي و ة ع مستوى  القضا دار كمة العليا، ع خلاف القضاء العادي الذي  الغرفة  ا

كمة العليايتضمن محاكم اب ي ليتم الطعن بالنقض أمام ا لس القضا ناف أمام ا ست    .تدائية و

شاؤه      ع الذي تم إ لس  شارة إ أنّ ا كمة العليا بموجب القانون  1963مع  بداله با ، 22-89رقم تم اس

  .19894-12-12الصادر  

                                                           
1 Loi n0 62-157 du 31/12/1962, Tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre du la législation en vigueur au 31 
décembre 1962, J.O n0 2 du 11-01-1963, (abrogée).     
2  Loi n0 63-218 du 18-06-1963, portant création de la cour suprême, (abrogée). 

جراءات المدنية، ج ر عدد 1966 -06- 08مؤرخ  154-66أمر رقم   3   ).  مل(،1966جوان  10، صادر  48، يتضمن قانون 
ا، ج ر عدد 1989-12-12مؤرخ   22-89قانون رقم   4 ا وس كمة العليا وتنظيم   ).مل(، 1989-12-13، صادر   53، يتعلق بصلاحية ا
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عد . ج ة ما  زدواجية ( 1996ف ي  ):القضائيةمرحلة  سا  النظام القانو ذه المرحلة المنعرج  عت 

زدواجية القضائية  س نظام  لمة وتكر شاء قضاء إداري بأتم مع ال زائر، والذي أثمر إ ي  ا والقضا

  . 1996من دستور  152بصفة رسمية  كما جاء  المادة 

شاء    ق إ زدواجية عن طر ذه  س  الذي يتعلق  01-98مجلس الدولة بموجب القانون العضوي  وقد تم تكر

نظيم واختصاصات مجلس الدولة داري يختص بالنظر  است1ب رم  القضاء  ام ، باعتباره أع  ح ناف 

ا بموجب القانون رقم  شاؤ ة ال تم إ دار اكم    . 202-98الصادرة عن ا

زدواجية أيضا عن     ذه  ق إصدار القانون العضوي  وتم تجسيد  ، المتعلق باختصاصات محكمة 03- 98طر

ان تنازع سل أو 3التنازع داري سواء  ن القضاء العادي والقضاء  ختصاص ب ، ال تختص بالفصل  تنازع 

ذه  ي، كما تم تجسيد  ة رقم  زدواجيةإيجا دار جراءات المدنية و ن  094- 08بصدور قانون  ّ ب الذي م

داري كما جاء  المادة  ذا  800إجراءات التقا أمام القضاء العادي وتلك المتعلقة بالقضاء  ا من  وما يل

  .القانون 

ي   المطلب الثا

داري    وأساسه مصادر القانون 

ذه القانون سواء للإحاطة      ب البحث عن مختلف مصادر  داري ي ة  بمختلف جوانب القانون  تلك المكتو

ة  ول (أو غ المكتو ساؤل حول المعيار الواجب اعتماده لتحديد موضوعات ونطاق القانون ، )الفرع   كما ثار 

و المعيار الذي يمكن بواسطته أن نتعرف ع الموضوعات ال تدخ ضمن نطاق القانون  ،5داري  أي ما 

ي(داري      ).الفرع الثا

ول  داري مصادر : الفرع    القانون 

شأته وتط ءمصدر ال         مت   شأه، بمع ما  العوامل ال سا داري ، رهو و منبعه وم والقانون 

ه من فروع القانون  ةله مصادر كغ ة وأخرى غ مكتو داري عن مختلف فروع مكتو ، وما يم القانون 

عت ساس  ذا  ي ع  شأه قضا شاء القاعدة القانونية  القانون أنّ م سبة لإ القضاء مصدر أسا بال

                                                           
، 1998-06-01، صادر  37، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 1998- 05- 30مؤرخ   01-98قانون عضوي رقم   1

 .معدل ومتمم
ة، ج ر عدد 1998-05-30مؤرخ   02-98قانون رقم   2 دار اكم    ،1998-06-01، صادر  37، يتعلق با
ا، ج ر عدد 1998-06- 03مؤرخ   03-98قانون عضوي رقم   3 ا وعمل   .  1998-07-07، صادر  39، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيم
ة، ج ر عدد 2008 -02- 25مؤرخ    09-08م قانون رق  4 دار جراءات المدنية و   .2008 -02- 23، صادر   21، يتضمن قانون 
  .07الق محمد الدين، مرجع سابق، ص   5
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داري، اصة للقانون  مية بالنظر إ الطبيعة ا خرى ال تبقى أقل أ ة، عكس المصادر  ب  دار و

ع بصفة عامة تنقسم إ مصادر رسمية و  شر يةشارة إ أنّ مصادر ال ة وأخرى أخرى تفس ، مصادر مكتو

ل مصدر ةغ مكتو انة  مية وم ا بالنظر إ أ داري فإنّ و ، وال يتم ترتي اصة للقانون  نظرا للطبيعة ا

خرى، ختلاف مقارنة بمختلف فروع القانون  ا نوع من  ذا القانون ف ب مصادر    ترت

داري سنقوم  ي سرد مصادر القانون    : فيما سيأ

ع -أولا شر ل  :ال ع  شر ة النصوص القانونيةيُقصد بال تصة  الدولة  المكتو ا السلطات ا ال تصدر

ؤلاء والدولة،  ن  ن أو ب فراد العادي ن  الات والعلاقات سواء ب و من لتنظيم مختلف ا العودة إ المادة  و

ب  زائري، حسب ترت ا حددت لنا ما  مصادر القانون ا زائري نجد أ ي ا ن القانون المد و ا  ت مي أ

االقاعدة القانونية ع حسب تدرج شر   :، وسنقوم بالإشارة إ أنواع ال

سا . أ ع  شر م: )الدستور (ال داري  عت الدستور أ شر يتضمن وأع  مصدر رس للقانون  نص 

نظم السلطات الثلاثة ا الدولة و سس ال تقوم عل عية، تنفيذية، قض( مختلف  حدد  )ائيةشر و

ا،  نو اختصاصا ساسية ب ات المواطن وواجباته  ساسية  تضمنكما ي ،حقوق وحر المتعلقة المبادئ 

ة  دار يئات  ن ال ب داري و ةسواء بالتنظيم  ا كما جاء  نص المركز ا من الدستور  84المادة  م ، 1وما يل

يئات و  زائري  17نص المادة  الدولة كما جاء ذلك    قليميةال ، كما كرس مبدأ التنظيم من الدستور ا

  .همن 19داري اللامركزي  نص المادة 

ع العادي. ب شر عية   :ال شر ع من طرف السلطة ال شر ذا ال لمان(يُصدر  يتوسع  مختلف المبادئ ال ، )ال

ا،  دارة وس داري لأنه يتضمن كيفية تنظيم  عت مصدر رس للقانون  ا الدستور، و م تضم ومن أ

داري نجد ال  عية  ا شر ا السلطة ال ن ال تصدر ملاك الوطنية :القوان ، قانون الوظيف 2قانون 

  .إ...5ولاية، قانون ال4، قانون البلدية3العمومي

                                                           
ة الديمقراطية الشعبية لسنة  1 زائر ة ا ور م شور بموجب المرسوم الرئا رقم 1996دستور ا ، يتعلق 07/12/1996مؤرخ   438 -96، الم

عديل الدستور، ج صادر  25ر عدد .، ج10/04/2002مؤرخ   03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر  76ر عدد .بإصدار نص 

القانون رقم 16/11/2008، صادر  63ر عدد .، ج15/11/2008مؤرخ   19- 08، والقانون رقم 14/04/2002  ، مؤرخ  01 -16، و

، يتعلق بإصدار 2020-12-30مؤرخ   442-20، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئا رقم 07/03/2016، صادر  14ر عدد .، ج06/03/2016

  . 2020-12-30، صادر  82، ج ر عدد 2020عليه  استفتاء أول نوفم التعديل الدستوري، المصادق 
ملاك الوطنية، ج ر عدد 01/12/1990مؤرخ   30-90قانون رقم   2 ، معدل ومتمم بموجب القانون 02/12/1990، صادر  52، يتضمن قانون 

  .03/08/2008، صادر  44، ج ر عدد 20/07/2008مؤرخ   14-08رقم 
سا العام للوظيفة العمومية  ج2006يوليو  15مؤرخ   03-06أمر رقم   3   .2006يوليو  16، صادر   46عدد . ر.، يتضمن القانون 
  .03/07/2011، صادر  39ر عدد . ، يتعلق بالبلدية، ج22/06/2011مؤرخ  10 - 11قانون رقم    4
اير  21مؤرخ   07-12قانون رقم   5 اير  29، صادر  12لق بالولاية، ج ر عدد ، يتع2012ف   .2012ف
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ع الفر . ج شر ق إصدار مراسيم تنفيذية  ):التنظيم، اللوائح(ال ا عن طر دارة وظيف قد  لوائح وأتمارس 

ون تنظيمية ون يأو تنفعندما تنظم مجال ما  ت شر أو ضبطية عندما ي نفيذ نص  ذية عندما تتعلق ب

فاظ ع النظام العام ا ضبط إداري ل نائية، لوائح موضوع ست الات  ، وتختص السلطة  الضرورة  ا

ا  ستعمل م الوسائل ال  عت من أ ع الذي  شر ذا ال ا اتخاذ قرارات  دارةالتنفيذية بإصدار  سمح ل و

ع تنفيذي سبة  ،1فردية ذات طا مر بال و  ذه اللوائح قواعد عامة ومجردة واجبة التطبيق كما  عت  و

ع، شر نو  لل ة المصدرة لهو ع الفر بالنظر إ ا شر النظر أيضا إ موضوعه ع ال    :   مثل و

ة  :المراسيم الرئاسية.  ور م س ا ا رئ رم  السلطة التنفيذية باعتبارهيصدر   .أع 

ول  :المراسيم التنفيذية.  ر  ا الوز   .يصدر

ة.  شرف عليه :القرارات الوزار سي القطاع الذي  ر ل ل وز ا  ذه القرارات فردية أو يصدر ون  ، وقد ت

ن وزارة وأخرى  كة ب    .مش

ة.  دار ة :القرارات  دار داري ال   تلك ال تصدر من طرف مسؤو المرافق  مثل قرارات الضبط 

لس الشع البلدية س ا ا الوا ورئ ة، وقرارات يصدر دار     .المؤسسات العمومية 

تمع بإلزامية قاعدة  اعتقاده يُقصد ب :العرف - ثانيا ا،  سلوكية ماا ا والشعور بإلزامي عت من خلال تكرار و

ب  عرفية قاعدة ما ي داري بصفة خاصة، وللقول  العرف مصدر من مصادر القانون بصفة عامة والقانون 

ن   :توفر عنصر

ات متكررة  :الماديالعنصر . أ فراد ع إتيان نفس السلوك لف عود    .و 

فراد بإلزامية ال :الركن المعنوي . ب   .ادون ع تكرارهتعذي ال سلوكو شعور 

داري فيعرف ع أنه     ال  ة  العمل بقاعدة معينة لمدة زمنية  اطراد"أما العرف  ا دار السلطة 

عتقاد  لة، مع  ل من السلطة  بإلزاميةمعقولة وطو ا من طرف  ام ة ذه القاعدة ووجوب اح دار

فراد داري ع أنه  ،2"و عرف العرف  صورة دائمة ومنتظمة "كما  دارة ع إتباع قاعدة محددة و س 

ا  ذه لدى مباشر عية بحيث تصبح  شر ذه القاعدة أساس  النصوص ال شاطا معينا دون أن يكون ل

داري  صري مجلس الدولة الم اعتوقد  ،3"القاعدة ملزمة للإدارة ة ع "  والعرف  دار ة  س ا أن 

ن  ا بمثابة القانون نحو مع م  ة حالة معينة، بحيث تصبح القاعدة ال تل   . 4"المكتوب مواج

                                                           
1 DELAMARRE Mannel, PARIS Timothée, Droit administratif, ellipses édition, paris, 2019, p 58.  

  .97مرجع سابق، ص  ،عوابدي عمار  2
، مرجع سابق، ص   3 س عصام ع ي 83الد داري اللبنا وت، 03، ط )دراسة مقارنة(، نقلا عن خليل محسن، القضاء  ية، ب ضة العر ، دار ال

  .87، ص 1982
وت،   4 قوقية، ب ل ا شورات ا داري، م ام القانون  اب، مبادئ وأح   . 61، ص 2005محمد رفعت عبد الو
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ا       عض التصرفات واعتقاد دارة ع ممارسة  ة  عودت كج عت عرف إداري  بإلزاميةفإذا درجت و ذلك 

عية شر نادا إ مبدأ تدرج مصادر  أع مصدر القانون أنّ ، إعمالا بمبدأ شرط أن لا يخالف قاعدة  واس

  .القانون بصفة عامة

مية العرف باعتباره مصدر للقانون إلا أنّ       انته ورغم أ داري م ال  ، لأن مؤخرا أصبحت محدودة ا

ة ا  قاعدة تنظيمية مكتو شاط ا لظروف  ا صياغة القاعدة ال ترى ملاءم تطور ، لاسيما مع 1دارة يمك

س ة ال  دارة ال أصبحت تتعامل بالتنظيمات المكتو دمة وسائل  دارة وتقديم ا ل أك  تنظيم شؤون 

ة ا قواعد دار داري ال لا يمكن أن تتولد ع عض موضوعات القانون  ناك  شارة إ أنّ  ب  ، كما ي

داري  ذه 2عرفية مثل قواعد الضبط  اص ولا تتولد  ات  قوق وحر ا تقييد  ا قواعد خاصة ف ، لأ

  .   فالقواعد من العر 

ام كيُقصد بالقضاء  :القضاء -ثالثا  باط المبادئ والقواعد القانونية بواسطة أح مصدر للقانون بوجه عام است

شرالقضاء  ناد ع نص  س ن مختلف فروع و ، 3دون  و سبة لت و بال ع يحتل المرتبة  شر ان ال ذا 

سبة  انة خاصة بال داري،القانون، فإنّ القضاء يحتل م ول  للقانون  عت مصدره  ون مختلف  و نظرا ل

داري من صنع  داري لاسيما مجلس الدولة الفرمبادئ القانون  انت وظيفة القضاء القضاء  ذا  ، و

اص،  ات  دف حماية حقوق وحر عرض عليه 
ُ
و الفصل  المنازعات ال  أنّ ما يم القضاء فأصل 

دارةداري عن  ا  ة والمبادئ ال تقول عل دار شاء القواعد    .4القضاء العادي أنه يتدخل  خلق و

داري لاسيما     ا القضاء  ون أغلب أسسه ابتكر داري ل م مصادر القانون  ذا ما يجعل القضاء من أ

داري يتما مع متطلب1872منذ مجلس الدولة الفر  قوم بخلق ، وأصبح دور القضاء  ة و دار ياة  ات ا

عية شر دارة نظرا لغياب القواعد ال سبة للقضاء  قواعد تحكم  مر بال و عليه  ة، عكس ما  دار  المادة 

عية ال تحكم مختلف العلاقات  العادي شر ا ع تطبيق النصوص ال عتمد كث أين نجد أنّ القا العادي 

اص     .  إطار القانون ا

                                                           
اب،محمد رفعت عبد   1   .63، ص سابق رجعم الو
داري   2 داري، المرفق العام(الصرايرة مص ممدوح، القانون  داري، الضبط  ع، عمان، 02، ط )مبادئ التنظيم  شر والتوز ، دار الثقافة لل

  .41، ص 2012
اب، مرجع سابق، ص   3   .63محمد رفعت عبد الو
ة  4 دار د حول دور القضاء  خلق القواعد القانونية  المادة    :راجع للمز

ادة الماجست  القانون، تخصص الدولة والم - زائر، مذكرة لنيل ش داري  ا ي كمصدر للقانون  اد القضا ج ة أسماء، دور  ؤسسات عوامر

زائر  قوق، جامعة ا لية ا    .2015-2014، 1العمومية، 
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عا ا  :بادئ العامة للقانون الم - را عرف ع أ
ُ

ا أو " شف ة ال يك مجموعة من القواعد القانونية غ المكتو

سب قوة الزامية امه فتك ا  أح عل ا القضاء وُ بط ست من صنع   ،1"ست ذه المبادئ من ل بمع أنّ 

شافه ا 2القا بل من اك باط ماعة أو من  من ، لأنه يقوم باست علانات والدباجاتضم ا ، ومن مختلف 

ذه المبادئ نجد م  ستفادة من خدمات المرفق العام مبدأ المساواة -: أ مبدأ دوام واستمرار المرفق العام،  -،  

اكمة العادلة،   - نائية،  -مبدأ ا ست ة الظروف  دارة- نظر    .إ...مبدأ عدم تح 

ب     دارة ال ي تمع و  ة  ا ا  قانون خاص لكن  مبادئ را ذه المبادئ غ منصوص عل ل  ف

ة،  دار ا أثناء أداء الوظيفة  ا أن تتعامل  ا مصدر غ عل داري رس مما يجعل   .من مصادر القانون 

ات القا :الفقه -خامسا ذا المصدر مجموعة من النظر اء يُقصد  ا فق ن ب ال يصل إ ت نونية والمذا

ا والدراسات  ال، وذلك من خلال مختلف البحوث ال يقومون  ل باحث  ا القانون من أستاذة وقضاة و

ام النقدية،  عية الغامضة والتعليق أيضا ع أح شر لعب الفقه دور أسا  شرح وتفس النصوص ال و

تج عنه من  يةالقضاء وما ي   .مواقف فق

دارة العامة      داري و شاط  ات العامة ال تحكم ال داري  إبراز المبادئ والنظر م الفقه  لاسيما  وقد سا

داري الذي يُ  ن للقانون  ع غ المق عتبار الطا ن  ع دارة، إذا أخذنا  ا  س عل صعب من إيجاد المبادئ ال 

ر  ذا الم نا تظ مية  شر للتطبيق أ ي دائما من نقص النص ال عا داري الذي  صدر  مساعدة القا 

ي  و تفس س بمصدر رس بل  ذا المصدر ل ة، إلا أنّ  دار اد  من رجال الفقه،  المادة   لأنه اج

اء أو لا يفعل ذلك عندما لا يقتنع ب ن بآراء الفق ستع ر بمع يمكن للقا أن    .اءتلك 

ي داري اأس: الفرع الثا   س القانون 

شأته وتطوره عن مختلف فروع       قة  داري الذي يختلف من حيث طر اصة للقانون  نظرا للطبيعة ا

ب  ذا القانون بمع تحديد س سس أو المعاي ال تؤسس وتن  ه من الضروري البحث عن 
ّ
القانون، فإن

اء  ا فق داري، وما  المعاي ال اعتمد عل ر وجود القانون  شاط الذي تمارسه وم القانون للقول بأنّ ال

حوال ل  داري   ل يتم تطبيق القانون  شاط إداري، و و    .  دارة 

عددت آراء       اته فقد  داري ونظر داري  إرساء مبادئ القانون  ونظرا أيضا للدور الذي يمارسه الفقه 

ند إليه س ُ ن  ديد أسسلتح الفقه فيما يخص تحديد المعيار الذي  ر معيار ذا القانون ونطاق تطبيقه، وقد ظ

ذا ما سنقوم بتوضيحه ما المرفق العام والسلطة العامة، و ن    :أساسي

                                                           
1  ، س عصام ع ة، 88مرجع سابق، ص  الد سكندر شأة المعارف،  دارة، م داري ورقابته ع أعمال  ، 1962، نقلا عن خليل محسن، القضاء 

  .17ص 
2 DELAMARRE Mannel, PARIS Timothée, op-cit, P 53. 
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داري  معيار  المرفق العام -أولا داري   :أساس للقانون  رت فكرة المرفق العام لتحديد نطاق القانون  ظ

سا، وتقو  شاط  مفر عت  ة العامة  س إ تحقيق المص دارة و شاط تمارسه  ل  ذه الفكرة ع أن 

داري  الفصل  المنازعات ال إداري و  ختص القضاء  داري و ر بمناسبة ممارسة طبق عليه القانون  تظ

شاط داري ذا ال ط القانون  ا ، بمع أنه ر ش ا  والمشروعات العامة ال ت ا أو تفوض ا لوحد س الدولة و

واص    .المنفعة العامةدف تحقيق  ل

د " وقد عُرف المرفق العام ع أنه     ع خرى، مباشرة أو  اص العامة  شاط الذي تتولاه الدولة أو  ال

ة أخرى تحت  ابه إ ج اف ا وذلك لإشباع حاجيات ذات نفع عام تحقيقا للصا  إشر ا وتوج اقب ومر

عت الفقيه الفر 1"العام ة)  Duguit دي ( ، و ذه النظر م مؤس  و  من أ عت أن المرفق العام  الذي 

ذا الفقيه أنّ الدولة ما  إلا كتلة من المرافق الع رى  داري، و ة  القانون     .2امةر الزاو

ة  ادور  القضاءكما لعب       داري  القضية الش أساس لتحديد اختصاص القضاء  ذا المعيار   إعمال 

و ( خ )  Blancoبلان سية بتار ا محكمة التنازع الفر  .18733- 02-08ال فصلت ف

داري  أواخر القرن       أساس للقانون  داية القرن  19ورغم النجاح الذي حققه معيار المرفق العام  ، 20و

ذا المعيار  انة  ور مرافق   تتراجع إلا أنّ م شاط الدولة وظ ب تطور  ع صنا  جديدة عامةس ذات طا

دارةمما صعّ  ،وتجاري  شاط  ة المرفق العام مع توسع  ور أزمة المرفق العام ال ب تطبيق نظر ب  ظ س ، و

ا   :نتج ع

داري  لحصر  ع وعدم قدرته معيار المرفق العامقصور  - ة لا موضوعات القانون  دار ، لأنّ الوظيفة 

شاط شمل أيضا  دارة المرفق العام بل  داري  تقتصر ع تنظيم و   .الضبط 

داري أنّ فكرة المرفق العام  فكرة واسعة  - ا حصر القانون  دارة قد تمارس  ،وفضفاضة يصعب مع لأنّ 

شطة أخرى  ص عاديأ   .عندما تتصرف ك

ور مرافق عامة اقتصادية  - دارة نتج عنه ظ شاط  ن من القواعدأنّ تطور  ة ،تخضع لنوع ا دار قواعد و  م

اصالقانون    .ا

                                                           
1  

م الفقيه ج   2 اء م ذا  فقيه دي عدة فق اديرBonnard   ، الفقيه بونار  Jezeوقد ساند  د . De Laubadere والفقيه دي لو   :راجع للمز

  .09الق محمد الدين، مرجع سابق، ص  -
و بجروح وعندما قام والد الطفلة ب  3 ب بحادث مرور  أدى إ إصابة الطفلة بلان س عة لشركة التبغ  ة تا ذه القضية أنّ عر ع  رفع دعوى تتمثل وقا

ض ضد  اع عو عد عرض ال عة للدولة، و ون الشركة تا اع ع أساس أنه نزاع إداري ل خ الفصل  ال ذا  الشركة أمام القضاء العادي رفض 

دارة  ال  سية ال فصلت  التنازع وأقرت بأنّ  خر الفصل فيه، ثم عرض ع محكمة التنازع الفر و  داري رفض  تتحمل ع القضاء 

دمس ا، راجع للمز عة ل ض الضرر لأنّ شركة التبغ تا عو   :ؤولية 

- CHAPUS René, l’administration et son juge, presses universitaire de France, paris, 1999, p 39-56.    
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عر - ة وضع  ذا المعيارأنّ غموض فكرة المرفق العام وصعو م  تراجع  ع له سا ، لأنّ مدلول ف جامع وما

دارة  شاط  ف دقيق وشامل لموضوع المرفق العامالمرفق العام أصبح يتغ بتطور  عر انية وضع     .دون إم

ز لوحده  حصر الوظيفة  للانتقاداتنظرا  :معيار السلطة العامة - ثانيا ة لمعيار المرفق العام الذي  الموج

ا الفقيه  ة السلطة العامة ال أسس رت نظر عة للدولة، ظ ل التا يا ة وال و  (دار ور س   Mouriceمور

Houriou (.  

ذا المعيار يقوم معيار السلطة العامة          ا فكرة ع حسب أنصار  ستعمل دارة لتحقيق الوسائل ال 

ذا  ة العامة، وحسب  اص  تجاهالمص ة عن قواعد القانون ا دارة وسائل خاصة ومتم لما استعملت  ف

تج عنه تطبيق القانون إداري  شاط إداري ي داري  لما كنا أمام  ط القانون ، واختصاص القضاء  بمع أنه ر

ا مجموعة نائية وغ المألوفة ال  داري بفكرة السلطة العامة باعتبار ست متيازات والسلطات  من 

ا ام دارة أثناء ممارسة م ا    .ستعمل

دارة امتيازات       ا  ستعمل ف ن أعمال السلطة العامة ال  وقد حاول أنصار مدرسة السلطة العامة التمي ب

سي  ال لا تخضع نائية غ مألوفة، وأعمال ال عمال كتلك ال  وقواعد است ذه  عت  داري بل  للقانون 

ا قواعد القانون العادي ايمارس اص وتطبق عل اص القانون ا   . 1أ

صية        خر لأنه يقوم ع ازدواجية  و  عرض للنقد  ذا المعيار إلا أنه  ا  ى  مية الفكرة ال أ ورغم أ

الات ال تتصرف  دارة امتيازات السلطة العامة وا ستعمل  الات ال  الدولة، بمع يصعب تحديد ا

ص عادي   .2ك

ذا المعيار الفقيه  :معيار المنفعة العامة - ثالثا ن"نادى  دف والغاية من ممارسة الوظيفة  "فال والذي يرى أنّ ال

ة  داري دار ساس لتحديد موضوعات القانون  ل  بمع ، 3و تحقيق النفع العام، ففكرة المنفعة العامة 

لما كنا أمام ة عامة  دارة إ تحقيق مص لما سعت  داري  قانون إداري واختصاص أنه      .القضاء 

عا ن معيار المرفق العام(المعيار المزدوج  - را مع ب ل  ):معيار السلطة العامةو  ا ة ل نظرا للانتقادات الموج

ة إيجاد معيار جامع ودقيق  داري معيار وصعو ن محاسن أساس للقانون  مع ب ، دعت الضرورة إ محاولة ا

داري  المعاي السابقة انية تحديد نطاق القانون    .لإم

                                                           
داري، ط   1 ، القانون  ة، 03مازن ليلو را سكندر امعية،    :راجع أيضا. 29، ص 2012، دار المطبوعات ا

- GAUDEMET Yves, Droit administratif, 18 éme édition, L.G.D.J, paris, 2005, p 24.   
  .202مرجع سابق، ص  ،عوابدي عمار  2
  .09الق محمد الدين، مرجع سابق، ص   3
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دف والوسيلة المستعملة، بمع أنّ نطاق وأساس القانون ي     ن ال مع ب ق ا زدواج عن طر ذا  تحقق 

استعمال وسائل  ة العامة و دف إ تحقيق المص شاط متعلقا بالمرفق العام و ان ال لما  داري يتحدد 

ر  أثناء القانون العام مع اختصاص  سبة للمنازعات ال تظ داري بال داري القضاء  شاط     .ممارسة ال

ي   المبحث الثا

داري أسس و    أساليب التنظيم 

داري       م مواضيع القانون  داري أ ل التنظيم  ا الدولة فش عتمد سس ال  يان  من خلاله يتم ت

ن  داري ب شاط  ع ال ة وكيفية توز دار ة، وقبل التوسع  تحديد  مختلفلتنظيم الوظيفة  دار المرافق 

ة صية المعنو ج ع موضوع ال ب التعر ة ي دار داري  نظمة  ائز القانون  م أسس ور ا من أ  باعتبار

      .)ول المطلب (

ا، وقد جرت الممارسة        شاط ا الدولة لتنظيم  ستعمل داري تلك التقنيات ال  يُقصد بأساليب التنظيم 

ما داري  ن للتنظيم  ة  مختلف الدول ع وجود أسلو ة: دار دار ة  ي( أسلوب المركز  )المطلب الثا

ة دار ة    . )لثالمطلب الثا(، وأسلوب اللامركز

ول  ة : المطلب  صية المعنو ة(ال   :العامة )عتبار

ص إداري ونيابة عنه    دارة العامة باسم  م يباشر الموظفون العموميون أعمال  ل سب حقوق و ، يك

ا  ؤلاء لا يتولو ا  عمال، فالتصرفات القانونية ال يباشر ذه  م  شأ بمناسبة قيام بالواجبات ال قد ت

اص ومن ثمب م ا سا م ال أو  ام ةاسم م المالية أي ال م أي حق ولا تحمل ذم ب ، 1لا تكس ي

ذا الكيان  دل الفق حول  ة وا صية المعنو يان المقصود بال ول (ت لنتمكن من تحديد آثار ،)الفرع 

ة  صية المعنو ي(التمتع بال       ).الفرع الثا

ول  ا :الفرع  ة وموقف الفقه م صية المعنو ف ال   :عر

ص بصفة مباشرة طبيعة      قيقي الذي يُ ة المصط ا عتبار ة أو  صية المعنو عت موضوع ال

صية قانونية منذ ولادته  ص الطبي يتمتع  ان ال ذا  تج عنه من آثار قانونية، و ص المعنوي وما ي ال

ص المعنوي  شاءهحيا فإنّ ال ة منذ إ صية المعنو   .يتمتع بال

ة. ولاأ صية المعنو ف ال ص المعنوي ع أنه :عر موال "عرف ال اص أو مجوعة من  مجموعة 

صية القانونية ا ال سا ن مع اك دف تحقيق مشروع مع ا " 2تتعاون  انية "، كما يُقصد  م القدرة أو 

                                                           
  .11الق محمد الدين، مرجع سابق، ، ص   1
  .183، مرجع سابق، ص عوابدي عمار  2
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قوق وتحمل  ساب ا اماتع اك قصد و ، 1"ل موال "به أيضا ُ اص و صية يتمتع التجمع من 

لياتعدة  عد استكمال قانونية ال   .2"ش

ستوجب توفر      شاطات و يئات ال تمارس ال ا المشرع لبعض ال ة يمنح صية المعنو ع أنّ ال مما 

ة  صية المعنو ان منح ال ذا  كة، و دف إ تحقيق أغراض مش موال، و اص و مجموعة من 

ص المعنوي  ن لل ون اص الم ة خاصة للأ دف تحقيق مص ون  اص ي ص المعنوي ا الذين  لل

دف  ون  اص القانون العام ي ة لأ صية المعنو الات، فإنّ منح ال ح  أغلب ا سعون إ تحقيق الر

ة العامة   . تحقيق المص

ف يمكن استخلاص ذه  ومن خلال      ةالتعار صية المعنو ان ال   :و عناصر أو أر

موا - اص أو مجموعة من  ون من مجموعة من  ا تت   .لأ

ك - ا غرض مش ا ل دف: أ م نفس ال ص المعنوي ل ن لل ون عضاء الم ل    .بمع 

ا - شاء دف من إ ي تتمكن من تحقيق ال ة ل صية المعنو ف بال ع ب ع المشرع أن    .    أنه ي

اص القانون العام. ثانيا ة لأ صية المعنو اء حول ت :موقف الفقه من ال كييف اختلفت أراء الفق

دين ن مؤ ا أصلا و ن لوجود ن منكر ة ب صية المعنو   :ال

ة. أ صية المعنو عتباري باعتباره كيان غ  :تجاه المنكر لوجود ال ص  ضم فكرة ال ل  س من الس ل

م الفقيه  ذا الكيان وع رأس ذا ما جعل أغلب الفقه يرفض   ، ا  ج ،بلانيول ، Duguit دوحقيقي واف

Deze ونار ة ولا فائدة  ونير  نوالذي ،Bonnard3 ، و صية المعنو أو أنه لا توجد أصلا ضرورة للعمل بال

ا  عالم القانون  ناول ولا مرة "وقد ع الفقيه دو عن رفضه المطلب للفكرة عندما صرح  ،4أساس ل أنه لم ي

ص المعنوي  ذا  ،5"غذاء مع ال ص المعنوي، وقد جاء  يعابه لفكرة ال عب مجازي عن عدم اس ذا  و

ص المعنوي بالبديل عندما أقرو  ات أخرى أك منطقية ووضوح مثل  أنه اتجاه المنكر لل يمكن اعتماد نظر

جتما موال، فكرة التضامن  اص أو  كة  حالة وجود تجمع من    .إ...فكرة الذمة المالية المش

ا     مكن تطبيق ص المعنوي العام و ا ع ال ة لا يمكن تطبيق ذه النظر اب  ا أ إلا أنّ الفكرة ال جاء 

اصة ات ا   .فقط ع الشر

                                                           
، مرجع سابق، ص   1   .25ع محمد الصغ

2 Le droit administratif en France, 2013, P 45, [En ligne]: www.livrespourtous.com, (consulté le 20/01/2021).     
  .187، مرجع سابق، ص عوابدي عمار  3
داري   4 ن، شرح القانون  حه حس زائر، 02، ط )دراسة مقارنة(فر امعية، ا دمات ا   .98، ص 2010، ديوان ا

5 Le droit administratif en France, op-cit, P 46 
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ة -ب صية المعنو د لوجود ال صية  :تجاه المؤ ف بوجود ال تجاه اع ذا  ول، فإنّ  تجاه  عكس 

ا م ات أ رت نظر ذا الوجود وظ س  تجاه اختلفوا  تأس ذا  ة إلا أنّ أنصار    : المعنو

اض  -1        ف ة  از(نظر ي) ا ة أنّ  :القانو ذه النظر ص  اللغة والقانون  يرى أنصار  اصطلاح ال

رادة) سان(يطلق ع الفرد  ائن ذي  صل إلا لل ون   صية القانونية لا ت  ،   1وحده ومن ثمة فإنّ ال

سان الذي تتوفر ف و  قيقي الوحيد  ص ا س حقيقي، لأنّ ال ي ول اض قانو و اف ة  صية المعنو ال

عت ص  امات، أما ال ل قوق وتحمل  ساب ا دراك واك رادة و ص حقيقي، ليديه  س  و ل باري ف

فراد امه وتحقيق مصا  ي يتمكن من ممارسة م اض ل اف ة  صية المعنو   . لكن تم منحه ال

قيقية -2        صية ا ة ال شأ  :نظر ة  حقيقة واقعية ت عتبار صية  ة أنّ ال ذه النظر يرى أنصار 

كة  م إرادة مش ون لد فراد الذين ت موعة من  صية  ذه ال ا، وتمنح  ونة ل ان الم ر بمجرد توفر 

امات سب حقوق وتتحمل ال صية قانونية تك تج عنه  كة، و   .   ومصا مش

زا. ج يئات  :ئري موقف المشرع ا ا للكث من ال ة ومنح صية المعنو زائري فكرة ال لقد تب المشرع ا

عت آلية  ستغناء عن الكيان المعنوي الذي  انية  ذا نظرا لعدم إم داري، و شاط  ة ال تمارس ال دار

العودة إ  ة، و دار دارة وتحديد اختصاصات المرافق  ي  49المادة فنية وقانونية لتنظيم  من القانون المد

زائري  ا الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات 2ا ة بصفة عامة م عتبار اص  ا حددت لنا  ، نجد أ

داري  ع    . إ...العمومية ذات الطا

ة العامة -يالفرع الثا اص المعنو ة أنواع  صية المعنو    :ونتائج التمتع بال

ب       خ يخرج عن ي ذا  ص خاص و ص عام أو  ون  ص المعنوي قد ي شارة  البداية إ أنّ ال

ص  ، أما ال ص الطبي سبة لل مر بال و  اص كما  اص القانون ا ت إ أ نا لأنه ي موضوع دراس

ص معنوي  ساس يوصف بأنه  ذا  ع للدولة وع  ص تا ل  و  ص المعنوي العام ف س  عام ول

اص القانون العام وأكيد أنّ ، )أولا(معنوي خاص  ة لأ صية المعنو تب عنه منح ال مة ت   ).ثانيا(نتائج م

ة العامة :أولا اص المعنو    أنواع 

أصل عام  ل دولة، و و محدد   ا كما  ام ال تمارس ة العامة بالنظر إ طبيعة الم اص المعنو نوع  ت

غرا أو الوظيفي اص بالنظر إ النطاق ا ذه    : يمكن تقسيم 

                                                           
، مرجع سابق، ص   1 س عصام ع   .235الد
تم 26مؤرخ   58-75أمر رقم   2 ي، ج1975س تم  30صادر  ، 78عدد . ر. ، يتضمن القانون المد   .، معدل ومتمم1975س
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قليمية. أ ة  ا ال :اص المعنو غرافية ال يتواجد ف ص المعنوي س إقليمية بالنظر إ الرقعة ا

اص عادة  ذه  ، وتتمثل  غرا   :وحدود اختصاصه ا

خرى، وتمارس  :الدولة. 1 ة  اص المعنو ا تتفرع  ص معنوي وسيادي  إقليم الدولة، وم م  عت أ

قليم اختصاصا عاما ل    .    ع 

ق :الولاية. 2 ص المعنوي العام الذي يتحدد اختصاصه  ل ولاية، عت ال غرافية ل دود ا لي حسب ا

زائري رقم    .07-12كما جاء ذلك مثلا   قانون الولاية ا

ل ولاية عدد  :البلدية. 3 يئة القاعدية  الدولة، تتواجد ع المستوى ا مثل الولاية وتتواجد   عت ال

انية، تم تنظيم مرفق البل سبة الس زائر بموجب القانون رقم معت من البلديات حسب ال   .10-11دية  ا

ة المرفقية. ب ية( اص المعنو ن،  :)المص شاط إداري مع ا ترتكز ع ممارسة  ّ ية لأ س مص

ة مثل  دار اص العامة  س بالأ قليم، و س بمعيار  شاط ول اص تتحدد بطبيعة ال ذه  بمع أنّ 

امعة شفى، ا    .إ...المس

ة - ثانيا صية المعنو ص العام بال تبة عن تمتع ال ة سواء : النتائج الم صية المعنو تب ع منح ال ي

اص  اص القانون العام أو ا ص الطبي إلا ما  تتمتعلأ ا ال قوق ال يتمتع  اص بنفس ا ذه 

سان كما جاء ذلك  نص المادة  ي 50ان منه لصيقا بالإ م نتائج التمتع 1من القانون المد مكن إجمال أ ، و

ة فيما ي صية المعنو   : بال

داري . أ ستقلال من خلال :ستقلال الما و ذا    :يتحقق 

تم : تع بذمة ماليةالتم. 1 ص المعنوي و ص المعنوي بذمة مالية أي له وعاء ما يتضمن أموال ال يتمتع ال

لس الشع البلدي  س ا ص، مثل الذمة المالية للبلدية ال يتكفل رئ ا فقط من طرف نفس ال صرف

ا و مستقلة عن  ا وصرف سي خرى ل المالية ذمةالب ة  دار ل  يا   . ل

داري  .2 زته  :ستقلال  سي أج زة خاصة به واستقلاله   ص المعنوي العام بأج يتمثل  تمتع ال

لس  از الوا وا ون من ج ا، مثل مرفق الولاية الذي يت سي شؤو از إداري آخر   ا دون تدخل ج وتنظيم

ا تحت ام ون من عدة مصا مستقلة  أداء م ت ي و س البلدية  الشع الولا إشراف الوا ولا يمكن مثلا لرئ

ل الولاية يا سي    .أن يتدخل  

                                                           
زائري ع  50تنص المادة   1 ي ا دود "من القانون المد سان، وذلك  ا ا ملازما لصفة  ان م قوق إلا ما  عتباري بجميع ا ص  يتمتع ال

ا القانون  ا خصوصا. ال يقر ون ل   :ي

ا القانون، موطن و -ذمة مالية،  - ا أو ال يقرر شا ا عقد إ عي دود ال  لية  ا اأ ان الذي يوجد فيه مركز إدار   .و الم

زائر - زائري  ا ا  نظر القانون ا عت مركز زائر  شاط  ا ا  ارج ول ا الرئ  ا ون مقر ات ال ي   .الشر

ا،  - عت عن إراد   .    حق التقا -نائب 
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ص الطبي أو المعنوي بحقوق  :لية القانونية. ب ا يتمتع ال لية الوسيلة ال بواسط ذه  يقصد 

لية الوجوب  نوع من أ لية منذ ولادته حيا وال ت ذه  ص الطبي يتمتع  ان ال ذا  وتحمله واجبات، و

لية حسب ما حدده ص المعنوي يتمتع بالأ داء حسب مراحل السن، فإنّ ال لية  شاء  إ أ له القانون منذ إ

ص المعنوي    .  ال

ذا الموطن  :الموطن. ج ون له فروع، و ان تواجده أو مقره الرئ عندما ي و م ص المعنوي  موطن ال

ان تواجد مقر  و م امعة  ص المعنوي، مثل موطن ا ون ال س اص الذين  يختلف عن موطن 

امعة داري ل ل  ي امعة أي ال س  ا امعةول ان إقامة مدير ا ص م دف من تحديد موطن ال ، وال

تصة للفصل   ة القضائية ا ص المعنوي، وأيضا تحديد ا ولة التعامل مع ال دف س و  المعنوي 

ا ص المعنوي طرفا ف ون ال اعات ال ي   .ال

لية التقا . د ص  ):حق التقا(أ لية التقا ال تمنح له باسم ال ص المعنوي بأ يتمتع ال

ون  ص المعنوي عندما ي لية أنّ ال ذه    حالةالمعنوي، سواء كطرف مد أو مد عليه، والمقصود 

س مد عليه، أما  حالة  خر الذي  أ إ رفع دعوى قضائية ضد الطرف  ص يمكن أن ي نزاع مع أي 

خ أن يدافع عن نفسه من خلال الرد ع رفع  ذا  ون ل ص المعنوي في ص عادي ضد ال الدعوى من 

  .ادعاءات المد

ون  :إقرار المسؤولية. ه عتباري ي ص  ة أنّ ال صية المعنو ساب ال تبة عن اك م النتائج الم من أ

ا، و حالة تضرر الغ من  ص المعنوي العام، مسؤول عن التصرفات ال يقوم  شاط الذي تمارسه ال ال

س  و الذي يتحمل المسؤولية ول ص المعنوي العام  قه بالغ أي أن ال ض الضرر الذي أ م بتعو فإنه يل

شرف ع إدارة المرفق العام ص الطبي الذي    .ال

ص المعنوي  : ثالثالفرع ال   اية ال

مر         و  ص المعنوي كما  ص الطبي ال ان ال ذا  اية، و ا بداية و ون ل ص الطبي ت سبة لل بال

ت بتوفر  خ ي ذا  ص المعنوي يختلف نوعا ما لأنّ  سبة لل مر بال ت بالوفاة، فإنّ  يبدأ بالولادة وت

تية الات القانونية    :إحدى ا

ص المعنوي . ولاأ دد لوجود ال جل ا اء  ة ناك  :ان ا لف شا ة ال يتم إ اص المعنو عض 

عد تحقق الغرض  اء المدة المقررة وذلك  ت بان شأمحددة وت ص المعنوي  من أجله الذي    .ال

ص المعنوي  - ثانيا ب  :حل ال س دد له بل  جل ا اء  س بان ص المعنوي ل ت ال الات ي عض ا  

ون  حله لعدة أسباب تمنع استمراره، قوقد ي   :عن طر
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تفا. أ ل  طراف  :ا س حل اتفا لأنّ  ص المعنوي، و شئة لل اص الطبيعية الم أي باتفاق 

ص المعنوي مثل حل جمعية ما ل بحل ال   .يتفقون وديا ودون مشا

داري . ب ل  ل  :ا ة أع مستوى لإصدار قرار ا يئة إدار ل بتدخل  ذا ا   .يتم 

ي. ج ل القضا تفاق ع  :ا ناك نزاع ولم يتم  ون  ص المعنوي عندما ي ل ال ون بتدخل القضاء  ي

ل الودي   .ا

شاط      ي ولا يتمتع بأية حقوق ولا يمكن له القيام بأي  ص المعنوي يصبح بدون وجود قانو اية ال عد  و

ص منعدم لا وجود له قانونا  . لأنه يصبح 

داري المركزي  :يثاالمطلب ال   :التنظيم 

ذا      داري المركزي عت  عد  التنظيم  امأول نظام اعتمدته الدول  ا عن ا دارة واستقلال ، بروز معالم 

ي نتمكن من التوسع  مختلف  ة ول دارة المركز ل الصلاحيات   ذا النظام أنه يقوم ع تجميع  وما يم 

ب ا ذا النظام ي ة أسس  دار ة  ان المركز ف وأر عر ول (لبحث عن  الفرع (ا مع تحديد صور، )الفرع 

ي   ).الفرع الثالث( ا، لنتمكن من تقييم)الثا

ول  ا: الفرع  ا ة وأر دار ة  ف المركز   عر

يئة       انت مركزة ومحصورة  ال ة  دار ور لأنّ الوظيفة  قدم  الظ ة  دار ة  عت أسلوب المركز

سلوب  ذا  ف  عر توسع   ة، وس ا )أولا(المركز ان ال يقوم عل ر   ).  ثانيا(، لنتمكن من إبراز 

ة: أولا دار ة  ف المركز   عر

و الدولة حيث يتو "  اع أ عُرفت       ص معنوي عام واحد و ا  يد  ة وحصر دار جمع الوظيفة 

ن به وفق نظام السلطة الرئاسية فراد القائم يئات و عددت ال ن  داري، و شاط  يمن ع ال كما ، 1"و

 
ُ

ا ع دارة العامة من مقتضيا "رف أيضا ع أ ا توحيد أو جمع نظام إداري أو أسلوب من أساليب تنظيم 

ن  ا أو بواسطة موظف ا بنفس يئة واحدة تباشر ة  الدولة  يد  دار ر الوظيفة  أو ترك مختلف مظا

خضعون   ا و مر لرئاسة عليا واحدةعملون باسم ذا النظام ع 2"اية  دارة "، كما يقوم  مبدأ توحيد 

ص العام الوحيد داخل  الدولة وجعل سلطة اتخاذ القرار بيد أع  عت الدولة  ال ا، و سلطة ف

ا   .3"إقليم

                                                           
، مرجع سابق، ص   1   .35ع محمد الصغ
  .14الق محمد الدين، مرجع سابق، ص   2
  .118، ص 2012مرجع سابق،  الصرايرة مص ممدوح،  3
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داري المركزي       ف أنّ أسلوب التنظيم  ذه التعار ة  يبدو من خلال  دار يقوم ع أساس حصر الوظيفة 

ة ع مستوى العاصمة  يئة المركز شاءمع ال سيطة دون أن مركزة مالمصا غ  إ عض الصلاحيات ال ا  ومنح

مة   . تتعدى لاتخاذ قرارات م

دار :ثانيا ة  ان المركز داري المركزي ع  :ةأر ان يقوم النظام    : ةأساسيأر

ة )حصر( ترك. أ ة  يد السلطة المركز دار داري  :الوظيفة  ا التنظيم  سس ال يقوم عل م  من أ

و  ة ع مستوى العاصمة،المركزي  يئة المركز ة  ال دار ار سلطة القرار  ترك وحصر الوظيفة  بمع احت

ول والوزراء،  ر  الوز ة المساعدة له  س الدولة والمصا المركز انيةمع من طرف رئ أخرى غ  مصاوجود  إم

ساعد  تن عت كفروع  ة باعتبار أنّ فيذ القرارات ال تصممركزة  العاصمة  يئات المركز ا ال ذه  در

ل إقليم الدولة القرارات    . تمتد إ 

ة مستقلة ع المستوى ا لأنّ       اص معنو ف بوجود أ ع صر الوظيفي أن الدولة لا  ذا ا تج عن  و

  .سلطة القرار محصورة  المركز 

داري . ب داري (التدرج  ع ):السلم  موظفي الوزارات والمصا الممركزة ع درجات حسب  ع ذلك توز

ة دار م  علوه أصغر موظف إ أع من  أي ،رت ى إ من  د ذا التدرج خضوع الموظف  تج عن  موظف، و

  . المرتبة

ة  :مثال  ر ثم مدراء المديرات المركز ر التعليم العا ثم نواب الوز أسه وز داري  وزارة التعليم العا ي السلم 

امعية ليات ثم مدراء المؤسسات ا ت إ نفس القطاع ثم عمداء ال   . إ أقل موظف ي

ن موظ القانونية ا تلك العلاقةيُقصد  :السلطة الرئاسية. ج سلسل السل الذي الموجودة ب دارة وفق ال في 

داري،  قل منه  نفس السلم  سلطات معينة تجاه الموظف  ع يتمتع   لمر الذي يجعع أنّ الموظف 

ي  تبعية الم داري وظف الثا س    .ع منه تجاه الرئ

س والمرؤوس فيما ي   ن الرئ ثار القانونية للعلاقة ب م    :تتمثل أ

ص المرؤوس -1 س ع  س فيما يخص  :سلطات الرئ ا الرئ المركز بمع تلك القرارات ال يصدر

س، ، وظيفيوالمسار الللمرؤوس ال  ا الرئ ن ال يتمتع  قية، النقل،مثل سلطة التعي العزل  سلطة ال

  .إ...

س ع أعمال المرؤوس -2 ا  :سلطات الرئ عمال ال يقوم  داري سلطات تجاه  س  منح المشرع للرئ

ا توجيه المرؤوس  سواء  إطار رقابة قبلية المرؤوس عدية دف ا إجازة أو رفض أعمال المرؤوس،  أو رقابة   دف

ذه الرقابة ر  م مظا   : بصفة عامة وتتمثل أ
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تج العمل قع مواف :التصديق -           ي ي ا ل س ع أعمال المرؤوس من خلال التصديق عل أما   لأثارهة الرئ

ي ون لعمل المرؤوس أي أثر قانو ححالة عدم التصديق فلا ي ون صر   :اأو ضمني ا، والتصديق قد ي

ح -         حة من طرف  :التصديق الصر ط القانون موافقة صر ش سعندما    . لنفاذ أعمال المرؤوس الرئ

ب أن يتم  :التصديق الضم -        ض ع أعمال المرؤوس في ع ي  س ل ة زمنية للرئ إذا منح القانون ف

ددة اءو حالة  ،ذلك خلال المدة ا ، تلك المدة ان اض فيعت ذلك قبول ضم س أن و  دون اع لا يمكن للرئ

خ  ذا  صبح  ض ع عمل المرؤوس و   .نافذا ومنتجا لأثاره القانونيةع

شراف :التعديل -      س ع المرؤوس ال يح والرقابة نظرا لسلطة  ا الرئ سمح لهوز ذا ما  أعمال  بتعديل ف

ة مناسباملائما و المرؤوس حسب ما يراه  دار   .لس الوظيفة 

داري بإلغاء :لغاء -     س  بطال و قيام الرئ خ  و ذا  العمل الذي قام به المرؤوس عندما يخالف 

سبة للمستقلالقانون، و  داري إعدام آثاره بال خ إلغائه  تج عن إلغاء القرار  ون له أثر و أي من تار لا ي

  .مستقبلا

ب -     خ إلغائه رج الصادر بأثرع إعدام آثار القرار  :ال خ صدوره إ تار ون له أثر لا  أي من تار فلا ي

       .لمستقبلإ اللما ولا 

ب   لغاء وال ن  ب يتمثل الفرق ب سبة للمستقبل فقط أم ال ون بإعدام آثار القرار بال لغاء ي ون   

سبة للما والمستقبلفيؤدي  عدام القرار بال           .إ إزالة و

لول  - و إجراء خاص من خلال :ا ذ هو داري أن يحل محل المرؤوس عند غياب  س  خ أو  ايمكن للرئ

سمح  ي  يحا إلا بوجود نص قانو ون  لول لا ي امه، وا ستطيع ممارسة م ع ما يجعله لا  وجود ما

       .بممارسته

الفة للقانون *  س ا الية أوامر الرئ س فالسؤال الذي  :إش إذا سلمنا أنّ المرؤوس يخضع دائما لأوامر الرئ

و  انت غ مشروعة؟مدى عن يبقى مطروحا  س ح ولو  ل أوامر الرئ نفيذ  ام المرؤوس ب   ال

ل    س من الس قيقة ل ذا  جابة ا العن  ط  ش بالنظر إ اختلاف الفقه حول طبيعة العلاقة ال تر

س بالم   :رؤوسالرئ

انت غ مشروعة -      س ح ولو  نفذ أوامر الرئ م و ناك اتجاه فق يرى أنه يجب ع المرؤوس أن يح ، ف

ا كما وصلت إليه،  ا وعليه فقط أن ينفذ عمال ال يصدر س   بمع أنه لا يحق للمرؤوس أن يناقش الرئ
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س سيؤدي إ المساس بمبدأ س  ال للمرؤوس للتعليق ع أعمال الرئ تجاه أنّ فتح ا ذا  اب  رى أ و

    .1واطرادالمرفق العام بانتظام 

جب أن لا يخالف القانون أثناء تنفيذ أوامر      خر موظف و و  عت  ى أنّ المرؤوس  ي ف تجاه الثا أما 

عت قد ار  لا  س و تجاه أن يتعمد ، 2خطأ  يتحمل مسؤولية ذلكتكب الرئ ذا  عقل حسب  ُ فلا 

و مخالف للقانون  ع بل يجب أن يمتنع عن تنفيذ ما  سه    .المرؤوس  مخالفة القانون لإرضاء رئ

رى        ن و تجا ن محاسن كلا  مع ب ر اتجاه آخر  كمحاولة ل ذه المسألة ظ دل الفق حول  د من ا ول

س  به الرئ علم و بأنّ ذلك الفعل مخالف للقانون لكن أنه يجب ع المرؤوس إذا صادفه عمل غ مشروع أن 

مر  س ع ضرورة تنفيذ  لأنه يبقى ثل للتنفيذ ولا يمتنع عن ذلك ع المرؤوس أن يمت فيجبإذا أصر الرئ

س و من يتحمل جل المسؤولية  حالة إصراره ع التنفيذ رغم عدم  دائما خاضع لرقابة الرئ خ  ذا  و

   .3مشروعية العمل

زائري     ي أشارت إ مسؤولية ا 129فنجد أنّ المادة أما بالعودة إ موقف المشرع ا س من القانون المد عن لرئ

ا رؤوس أعمال الم صيا عن أفعاله ال أضرت الغ إذا قام  ون مسؤولا  وأقرت أن الموظف العمومي لا ي

انت  س م  و من يتحمل المسؤولية  ،4ع المرؤوسوامر واجبة  طاعة تنفيذا لأوامر الرئ س  بمع أنّ الرئ

س  ب فيه المرؤوس بمناسبة تنفيذ أوامر الرئ س خ واجبة عن الضرر الذي  ذا  ون أوامر  شرط أن ت

وامر الصادرة إليه فلا  ذالتنفي ان للمرؤوس حل آخر يمكن إتباعه دون تنفيذ  الفة أنه إذا  وم ا م بمف ف وُ

ا ا إلا إذا  ان العمل غ ينفذ نا لا يتحمل المسؤولية ح ولو  س له حل آخر إلا التنفيذ، ف ن مضطرا ول

  .مشروع

ش بصفة مباشرة       زائري إلا أنه يبقى فيه نوع من الغموض ولم  ذا الموقف الذي أخذ به المشرع ا ورغم 

نما أشار فقط إ  عمال غ المشروعة و ، الفعل الذي يحدث ضررا لإ  حصر عدم مسؤولية كما أنه لغ

ناك حالات أين يمكن  ع أن  ذا  ل  س واجبة ف ا تنفيذ أوامر الرئ ون ف الة ال ي المرؤوس فقط  ا

ذا ما يفيد نوع من الغموض الذي يكتنف نص المادة  سه؟  من القانون  129للمرؤوس أن لا يطيع أوامر رئ

ي   .  المد

                                                           
، مرجع سابق، ص   1   .39ع محمد الصغ

.122الصرايرة مص ممدوح، مرجع سابق، ص    2  
، مرجع سابق، ص   3   .40ع محمد الصغ
  .، مرجع سابق58-75أمر رقم   4
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العودة أيضا إ ق      انت  47 نجد إشارة لاسيما  المادة 1انون الوظيف العموميو ما  ل موظف م قر بأن 
ُ
ال ت

داري  لة إليهرتبه  السلم  ام المو ون مسؤول عن تنفيذ الم ناء المرؤوس من ي ، بمع أنه لم يتم است

طأ الذي المسؤولية، كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة  ب ا س عفى من المسؤولية  س لا  أن الرئ

س يرتكبه مرءوسه،  ن  حالة إصدار عمل غ مشروع من الرئ ن الطرف كة ب ون مش مما يفيد أن المسؤولية ت

نفيذهؤ وقيام المر     .وس ب

ي ة :الفرع الثا دار ة    صور المركز

داري المركزي صورتان        داري  للنظام  ك  و  ال داري )أولا(تتمثل  ك    : )ثانيا(، وعدم ال

داري . أولا ك  و :ال صلية  ة  أيضاس  و عت الصورة  ة بالمركز املة أو  المتطرفةدار أو ال

شددة، ا تقوم ع  الم انية تدخل المصا غ  والتقدير منح سلطة القرارحصر و لأ ة دون إم يئات المركز لل

ة  ،2اتخاذ القرارالممركزة   يئة المركز ة ستحوذ ع الوظيفة بمع أنّ ال ن ع مستوى ، دار أما الموظف

ة يئات المركز م كمنفذين فقط لأوامر ال ون دور   .قاليم في

مر الذي     از المركزي  ل الوظائف  نفس ا ونظرا لتطور وظائف الدولة أصبح من الصعب تجميع وترك 

ة يئة المركز ور أسلوب فرض ع ال داري  استعمال نوع من المرونة مما أدى إ ظ ك    .عدم ال

داري . ثانيا ك  ففة :عدم ال ة ا ذه الصورة بالمركز ية،أو ا س  س ب عدم  ل س رت  انيةال ظ  إم

و ل مطلق تطبيق الصورة  ة  ش دار شطةلاسيما مع توسع الوظيفة  ور أ ة جديدة،  للدولة وظ إدار

قاليم لاتخاذ القرارات المناسبة دون  ن ع مستوى  ختصاصات للموظف عض  ذه الصورة  منح  وتتجسد 

ة يئة المركز ة ،العودة إ ال دف تخفيف العبء ع المصا المركز ذا    .و

ن        ذه الصلاحيات للموظف يئة  ليمقأجزاء ستوى م عمع أنّ منح  ستقلال التام عن ال ع ذلك  لا 

ة بل  ا تمنح يخضعون لنظام السلطة الرئاسيةالمركز ض ال بواسط م وفق تقنية التفو ام مارسون م ، و

يئات المركز  ختصاصات ال عض الصلاحيات و قاليمللة  ن ع مستوى    .موظف

بية لبعض : مثال ر ال ض وز بية ع مستوى الولاية راءصلاحياته لمدتفو   .ال

جراء     ذا  داري فإننا سنقوم بالتوسع  تحديد كيفية العمل  ض  مية تقنية التفو   :ونظرا لأ

داري   - لثاثا ض  داري أسلوب التفو ك     :لتحقيق عدم ال

داري  - أ         ض  ف التفو ض :عر صيل إ " يُقصد بالتفو ختصاص  داري صاحب  س  د الرئ ع أن 

داري بممارسة جانب أو جزء من ص آخر  از  ة أو ا دار ة أخرى من أعضاء السلطة  يئة أو ج أو 

                                                           
  .، مرجع سابق03-06أمر رقم   1
  .125ص  مرجع سابق،الصرايرة مص ممدوح،   2
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ي نادا إ نص قانو ة والمصا ، 1"اختصاصاته اس يئة المركز ن ال ض  رابطة قانونية ب أي أنّ تقنية التفو

عة  ن المتواجدين ع  )غ الممركزة(التا عض صلاحياته للموظف داري  س  ا يفوض الرئ وال من خلال

ةالمستوى ا  دار   .لضمان س الوظيفة 

ض - ب        ختصاص  :شروط التفو ض  ي وضروري  إجراءعت تفو نا ة است دار لذا لممارسة الوظيفة 

  :يجب تقييده ببعض الشروط و

 ي ض جز ل صلاحياته لصا  :يجب أن يكون التفو نازل عن  ختصاص لا ي بمع أنّ صاحب 

ن ن أو موضوع مع ا  جزء مع   .المفوض له بل يحدد

 سمح بذلك ي  ض لا يكون إلا بوجود نص قانو ختصاصبم :التفو تص  ع أن صاحب  و ا

ايأصل  ممارسة الوظ لف 
ُ
ة ال  دار  إلالمرؤوس ل نازل عن اختصاصه لا يمكن له أن يو  ،فة 

ذه الصلاحيةب يحا ،وجود قانون يمنح له  ض  ون التفو ن لم يوجد نص فلا ي   .و

 ض ض  التفو ا له  أنهبمع  :لا تفو ام ال فوض يجب ع المفوض إليه أن يمارس بنفسه الم

داري، س  سبة للاختصاص الذي فوض إليهلا يمكن للمفوض و  الرئ له  هأن يفوض موظف آخر بال

داري  س    ، الرئ

 مسؤولية المفوض تبقى قائمة مع مسؤولية المفوض إليه 
ّ

ذا: أن نادا إ سلطة الرقابة ال  و اس

س ا الرئ ض  المسؤولية ،)المفوض( يمارس ض  السلطة ولا تفو   .2وعملا بمبدأ أن التفو

  
ّ

و إجراء مؤقت يمكن الرجوع الأن ض  و بمع يمكن للمفوض أن يُ : هعنتفو صبح  ض و ن التفو

تص الوحيد ت ا دا بل ي ض مؤ ون التفو س ، ولا يمكن أن ي سواء بالرجوع عنه من طرف الرئ

ض أنه محدد المدة صل  التفو ض لأنّ  اء مدة التفو ب ما أو ان  .لس

ض -  ج   ض  :داري  أنواع التفو عدد طرق التفو ستوجب  داري   يتلائم مع طبيعة  بماإنّ مقتضيات العمل 

داري، وقد قسّ  شاط  ض إ ال كز عمن عدة نوا م الفقه التفو ن إلا أننا س ض نوع ا  من التفو باعتبار

ة زائر دارة ا    :3ك استعمالا لاسيما  

                                                           
، مرجع سابق، ص   1 س عصام ع   .287الد
، مرجع سابق، ص   2   .50مازن ليلو را
داري رغم أنه يؤدي إ تناز   3 ض  شارة إ أن التفو انية تدخل المفوض  ل مع  ذا لا يمنع من إم المفوض عن اختصاصه للمفوض إليه إلا أنّ 

ناك خلل ان  ض إذا  عة وح إلغاء التفو س إداري لمراقبة ومتا   .ما باعتباره رئ
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ختصاص. 1   ض  ختصاص  :تفو د صاحب  ع س(ع أن  جزء أو جانب من اختصاصه إ المفوض ) الرئ

ا للمفوض إليه 1)المرؤوس( إليه ام ال فوض انية ممارسة المفوض للم ض عدم إم ذا التفو تج عن  ، و

ض اء التفو ن ان ختصاص إ ح و صاحب  خ  ذا  صبح    . و

ض التوقيع. 2 د  ع أن :تفو سع ن بالتوقيع ع  الرئ عض المرؤوس صيل إ  ختصاص  داري صاحب 

و مجرد عمل مادي محض ة ال تدخل  اختصاصاته، ف دار عمال  يقوم  لمفوض إليهأي أنّ ا،2عض 

عض الوثائق ال  صل بالتوقيع ع  س    ض اعتبار  من اختصاص الرئ ذا التفو ون ل و

سمح  سو ختصاص الذي فوضه للمفوض إليه للرئ   .أن يمارس نفس 

ض التوقيع - ختصاص وتفو ض  ن تفو عتبار ال  المفوض أن  :الفرق ب خ يتم بالنظر إ  ذا 

ض  ذا أن تفو تج عن  ون له اعتبار  بل وظيفي فقط، و ختصاص لا ي ض  ن أن تفو إليه،  ح

ت بتغ الم ض  التوقيع ي ن أن تفو ،  ح ت بتغي الموظف  ختصاصوظف لأن فيه اعتبار  لا ي

ا لف بذات الم س  ،مالم سمح للرئ ض التوقيع  ختصاصكما أن تفو أي  الذي فوضه للمرؤوس بمباشرة نفس 

ا  ام ال فوض س لنفس الم انية ممارسة الرئ ختصاص يؤدي إ عدم إم ض  ن أن تفو صلاحية التوقيع  ح

ض للمرؤوس اء مدة التفو عد ان   .إلا 

ة :الفرع الثالث دار ة  سلوب عدّة مزايا أنتجت :تقدير أسلوب المركز ذا  ة ل دار  وعيوب )أولا( الممارسة 

  :)ثانيا(

داري المركزي . أولا داري المركزي  إجماليمكن  :مزايا النظام    :فيما ي من عدة نوا مزايا النظام 

قليمنظام من نفوذ الدولة ذا اليقوي  - ل أجزاء  ا ع  ا وسياد يمن   .و

ذا النظام  توحيد الوظ - م  ة ع مستوى إقليم الدولةيسا دار ص  فة  و  ذه الوظيفة  لأنّ مصدر 

  ).الدولة(معنوي واحد 

ذا النظام  - م  ن  سا ل تحقيق المساواة ب جراءات   اص لأنه يؤدي إ تطبيق نفس القانون و

ة وأخرى  ن ج   .إقليم الدولة دون تمي ب

يئ - ذا النظام إ التقليل من النفقات وتبذير المال العام لوجود  ة وتقدم يؤدي  دار س الشؤون  ة واحدة 

دمات للمواطن سراف ا د من  م  تقليل النفقات وا سا   .مما 

داري المركزي . ثانيا اسن ال نتج  :عيوب النظام  ذا  ترغم ا داري المركزي إلا أنّ ل عن تطبيق النظام 

مكن إجمال خ عيوب ومساوئ تقلل من  ذا النظام، و   :ساوئ ذه المفعالية 

                                                           
اب، مرجع سابق، ص   1   .120محمد رفعت عبد الو
، مرجع سابق، ص   2 س عصام ع   .291الد
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  منع مشاركة المواطن ة ع رسم السياسة العامة للدولة و يئة المركز أنه يؤدي إ استحواذ ال

ذه السياسة شار   رسم  م  ان سا ة، و   . نظمة الديكتاتور

  وقراطية وعدم شار الب ل كب  ان ش م  سا انيةأنه  سي شؤون المواطن  إم التحكم  

ايدة   .وتحقيق حاجياته الم

  ة أنه يؤدي إ البطء دار ب تمركز الوظيفة  س ن  عطل حياة المواطن جراءات و  نفس  

از    .ا

 آلة تنفيذية لتعليمات أنه يؤدي ن الذين يصبحون  سبة للموظف  إ قتل روح المبادرة بال

ة دون  سيالسلطة المركز م  ال  .مشارك

داري اللامركزي  :لثالمطلب الثا   النظام 

داري المركزي       ذا النظام نظرا للنقائص والعيوب ال نتجت عن تطبيق النظام  ر  طانيا  لقد ظ عت بر و

ذا النظام ذا ما  ،1أول دولة طبقت  م مصا محلية  ط ل منطقة  تر الذي يقوم ع فكرة أن مواطنو 

ن لي ن ا ان المنطقة لاسيما المنتخب ذه المصا من طرف س وللتوضيح أك  ،2ستوجب إدارة وتحقيق 

ا ان ال يقوم عل ر ذا النظام و ف  ول ( سنقوم بتعر ي( ، للوصول إ تقييمه)الفرع    .)الفرع الثا

ول  ة :الفرع  دار ة  ف اللامركز ا عر ا    وأر

اء        فحول عددت أراء الفق م التعار داري اللامركزي وسنقوم بالإشارة إ أ ف النظام  ي ل )أولا( عر

ذا النظام ان  م أسس وأر   .)ثانيا( نتمكن من استخلاص أ

ة :أولا دار ة  ف اللامركز ا  :عر ع السلطات والوظائف "عرف ع أ داري الذي يقوم ع توز النظام 

ة  دارة المركز ية مستقلة قانونا عن  ة أخرى إقليمية أو مص يئات ووحدات إدار ة و دارة المركز ن  ب

ا  سا دارةبمقت اك ن من رقابة تلك  ا خاضعة لقدر مع ة، مع بقاؤ صية المعنو عرف 3"لل ، كما 

ة  الدولة " أنه ذا النظام ع دار ع الوظيفة  ت وتوز ة بيقوم ع أساس تفت دارة المركز ن 

كومة( ة أخرى ) ا يئات ووحدات إدار ن  ة و مستقلة ومتخصصة ع أساس إقلي جغرا من من ج

ذه  ة ع  ناحية وع أساس ف موضو مصل من ناحية أخرى، مع وجود رقابة وصائية إدار

ة يئات اللامركز   .  4"الوحدات وال

                                                           
.14الق محمد الدين، مرجع سابق، ص   1  

2 VAN LANG Agathe, GINDOUIN Geneviève et INSERGUET  - BRISSET Veronique Op-cit, p 126. 
، مرجع سابق، ص ص   3   .48 -47ع محمد الصغ
داري، مرجع سابق، ص  عوابدي عمار،  4   .239القانون 
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ا كذلك عرّ       ة ع أ دار ة  داري اللامركز كم "ف الفقه  زة ا ن أج ختصاصات  الوظيفة ب ع  توز

ة  خ ذه  م  سا ة عامة أخرى، حيث  اص معنو ة وأ ة المركز شارك  أداء وظائف السلطة المركز و

    .1"بالدولة

ة         دار ع الوظيفة  عتمده الدولة لتوز داري اللامركزي  ف يمكن القول أن النظام  ذه التعار من خلال 

ا  نفس الوقت  ا مع خضوع ون مستقلة  ممارسة وظائف ة عامة محلية ت اص معنو شاء أ ق إ عن طر

ة يئات المركز ا ال   . لنوع من الرقابة ال تمارس

ان  :اثاني داري اللامركزي ) مقومات(أر ان أساسية و :النظام  ذا النظام ع أر   :يقوم 

ة عن المصا الوطنية. أ اف بوجود مصا محلية متم ة  :ع سا  تب نظام اللامركز ر  يتمثل الم

ة   ذا  وجود مصا محلية خاصة ومختلفة عن المصا الوطنية،دار دف  النظام إ منح  صلاحيات و

ل ولاية أو بلدية توجد مصا ، 2خاصة ومستقلة عن  المصا الوطنية قليم أو   ل جزء من  ه  
ّ
بمع أن

ان تلك الولاية أو البلدية،  م فقط س ذه المصا  ة و ان تلك ا ة لس ستمتم يئة  لزمذا ما  ع ال

سي نازل عن إدارة و ة أن ت لية المركز يئة محلية المصا ا قدر ع  ل ا     .تلبية تلك المصاباعتبار

ية مستقلة. ب زة محلية منتخبة أو مص شاء أج داري اللامركزي بالضرورة إ  :إ يؤدي تطبيق النظام 

ة عامة بجانب الدول اص معنو شاء أ اص ةإ ذه  انت  ا أو مرفقية إقليمية، سواء  ، مع منح

اجيات العامة موعة تختلف عن ا ة كدليل ع وجود حاجات خاصة لأفراد تلك ا صية المعنو  ،3ال

ة لاسيما  اص المعنو شاء  ا الدولة لإ أ إل م الوسائل ال ت نتخاب من أ عت نظام  ا  قليميةو م

      ).الولاية، البلدية(

سبة     ة عكس ما نجده بال يئة المركز عت مستقلة عن ال ا  اص أ ذه  للمصا والفروع غ وما يم 

ن الم اباعتبارالممركزة  ناك علاقة تبعية ب ون  داري المركزي أين ي صا غ الممركزة صورة من النظام 

ة يئة المركز   .وال

لية لنظام الرقاب. ج يئات ا ة خضوع ال دار ة محلية ):الرقابة الوصائية(ة  زة إدار شاء أج اف  إنّ إ ع و

ا بالاستقلالية ا دون رقيب ل ا وصلاحيا ام زة تمارس م ج ذه  ع ذلك أنّ  ، بل تبقى خاضعة لنوع من لا 

                                                           
، مرجع سابق، ص   1 س عصام ع   .306الد

2 Le droit administratif en France, op-cit, P 41.  
ستقلال الما للولاية"طي سعاد،   3 ة و دار ة  س مليانة، العدد مجلة صوت القانون ، "اللامركز قوق والعلوم السياسية، جامعة جم لية ا  ،

  .288، ص 2014، 02
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يئاتبالرقا روج عن تطبيق القانون من طرف ال ة لضمان عدم ا يئة المركز ا ال ة ة ال تمارس ، 1اللامركز

ة دار   :وذلك وفق نظام الوصايا 

آلية رقابية -ثالثا   ة  دار ة الوصاية  دار ة  ذه التقنية  :من نتاج النظام اللامركز ب التوسع نوعا ما   ي

ا   مي ة دون نظرا لأ دار    .مخالفة القانون  ممارسة الوظيفة 

ة -أ       دار ف نظام الوصاية  ا القانون لسلطة عليا " : la tutelleعر  مجموعة من السلطات ال يقرر

ة  يئات اللامركز اص ال ة العامةبع أ ا  ،"قصد حماية المص قصد  الرقابة الممارسة من " أيضا وُ

خرى  اص العامة  عض  اص العامة ع  حسب الشروط المقررة قانونا، بمع رقابة طرف 

قليميةالدولة  يئات  ا وحد، 2"ع ال وذلك بإقامة علاقة قانونية  ا،ف أداة قانونية تضمن الدولة بموج

لية زة ا ج ة و يئة المركز ن ال ام مبدأ دائمة ب دف إ اح ا  رات الرقابة الوصائية أ م م ، ومن أ

ة العامة عن المشروعية  ام القانون لتحقيق المص ضوع لأح ق تحقيق وحدة الدولةوا   .طر

ة -ب             دار   :خصائص الوصايا 

ست سياسية -   ة ول ا رقابة إدار ة وتطبق ع  :أ دار عمال  دف إ رقابة  ة و ة إدار بمع تصدر من ج

ص المعنوي العام   .ا ال

نائية -   ا رقابة است ضة مثل الرقابة: أ ست رقابة مف ا ل   .س إلا بوجود نصر الرئاسية، فلا تما لأ

ا رقابة خارجية -     رم : أ س داخل نفس ال ص معنوي عام أخر ول ص معنوي عام و ن  ا تتم ب لأ

سبة للرقابة الرئاسية مر بال و    . داري كما 

ال  -ج         ر(أش ذه الرقابة بالنظر إ تت :الرقابة الوصائية) مظا ال  ا سواء عدد أش كيفية ممارس

يئة يئة أو ع أعمال ال   : مورست ع ال

لية. 1          يئات ا شئة للمرافق  :الوصاية ع أعضاء ال ن الم ف قليمية بالعودة إ القوان ع ا  نجد أ

ة بحق الرقابة ع  يئات أعضاء للسلطة المركز ة ال   :من خلالاللامركز

يئة الم -      عض اسلطة ال ن  عي ة   نلمركز لي ن ا س سؤول ، رئ ؤسسات الدائرة، مدراء الم مثل الوا

ع   .إ... داري  العمومية ذات الطا

قالة سلطة  -      ب تو وظيفة أخرى (التوقيف، سلطة العزل، سلطة    )...س

                                                           
  .293طي سعاد، مرجع سابق، ص   1

2 VAN LANG Agathe, GINDOUIN Geneviève et INSERGUET  - BRISSET Veronique Op-cit, p 436. 
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ل -      الس ال سبق وأن تم : سلطة ا ا تؤدي إ حل ا ال الرقابة لأ جراء من أخطر أش ذا  عت 

ا  جراء إلا بتوفر شروط محددةانتخا ذا    .من طرف الشعب، ولا يمكن ممارسة 

لية. 2 الس ا   : الوصايا ع أعمال ا

داري،يُقصد به تلك  :)المصادقة( سلطة التصديق -     ا المشرع لإجازة التصرف  ط ش ة ال  ناك ف التأش

ون نافذا، أي أن ي ي داري ل ط القانون ضرورة التصديق ع العمل  ش اف بأنّ حالات أن  القرار لا ه اع

ة العامة عض مداولات . يخالف القانون والمص اط قانون البلدية ع ضرورة تصديق الوا ع  مثل اش

لس لس الشع البلديا عض مداولات ا ر الداخلية ع  اط قانون الولاية ضرورة تصديق وز ، واش

ي      .الشع الولا

يئة الوصية       ة ال ح بوضع تأش ون صر شارة إ أنّ التصديق قد ي من قانون  56كما جاء  نص المادة  مع 

ض ع المداولة البلدية، ع يئة الوصية دون أن  ون ضم عند مرور المدة الممنوحة لل مثل ما جاء  نص  أو ي

  .من قانون البلدية 57المادة 

لغاء -     ون مخالفداري  قراريُقصد بالإلغاء إزالة آثار ال :)بطال( سلطة  ، مثل إلغاء للقانون  اعندما ي

لس  ة  الشع البلديالوا لمداولة ا ون له مص لس الشع البلدي وت ا أحد أعضاء ا شارك ف ال 

  .صية

لول  -     يئة ا: سلطة ا لس الشع ليةأي حلول السلطة الوصية محل ال س ا ، مثل حلول الوا محل رئ

ن خ اتخاذ قرار مع ذا    .البلدي عندما يرفض 

ة :يالفرع الثا دار ة  قليمية  :صور اللامركز ة  ما اللامركز ة  دار ة  ن من اللامركز ، )أولا(يوجد نمط

ية  ة المص    :)ثانيا(واللامركز

ة . أولا لية( قليميةاللامركز ة  ):ا صية المعنو ذه الصورة بأن يمنح جزءا من إقليم الدولة ال تتحقق 

لية ا وسلطة إدارة مرافقه ا داري  ومنح ة ع المستوى و ، 1ستقلال الما و شاء مرافق إدار تتجسد  إ

غرا  الدولة   .، مثل البلديات والولاياتا وفق التقسيم ا

ة المرفقية . ثانيا ية(اللامركز ا المرفق  ):المص دمة ال يقدم ية بالنظر إ ا ة مص شاء مرافق إدار يتم إ

س بالنظ دمات ال ول شفيات وجامعات  المناطق ال تحتاج إ ا شاء مس غرافيا، مثل إ دود ا ر إ ا

ا المرفق العام   .يوفر

داري اللامركزي  :ثالثالفرع ال     تقييم النظام 

                                                           
  .17الق محمد الدين، مرجع سابق، ص   1
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تج عن تطبيق وتب أي         خر سل ع أساس أنه يصعب نظام ي ي و ا إيجا ون البعض م ا نتائج ي كث

ي إيجاد نظام يجا انب     .يط عليه فقط ا

داري  مزايا. أولا   ةالنظام  ذا النظام مزايا ومن عدة نوا :اللامركز   :ل

ديث عن  :من الناحية السياسية -أ ذا النظام مجالا حقيقيا لممارسة الديمقراطية فلا يمكن ا عت 

سي أموره دون انتظار  ةالديمقراطية دون وجود مجالس محلية تمكن الشعب من  يئة المركز ذا ال عت  ، و

ن وتوعية المواطن سياسيا و   . النظام أحسن تقنية لت

ة -ب دار دار :من الناحية  ة  ا ةلنظام اللامركز م داري أ   :عدة محاسن ع المستوى 

  ة يئات المركز ة التحكم فيهتخفيف العبء ع ال شاط الدولة وصعو   .نظرا لتوسع 

  ة والتأخر  اتخاذ القرارات دارة المركز عرفه  داري اللامركزي ع البطء الذي  يق النظام 

م   سا جراءو سيط  ةت دار    .وحسن س المرفق العام ات 

ية -ج تمع  فيما  :تحقيق العدالة الضر ن أفراد ا جتماعية ب ذا النظام ع تحقيق العدالة  م  سا

عايخص توز  ى  العاصمة  ستحوذ المدن الك ل ئدع حصيلة الضرائب دون أن  ات الضرائب رغم أن 

بة،  ساوون  أداء الضر عود بفائدة ع المواطنون م بمع أن الضرائب ال تحصل ع المستوى ا 

دمات شاء مرافق عامة وتقديم مختلف ا ا  إ ق صرف ة عن طر   .مواط تلك ا

داري اللامركزي  عيوب. ثانيا ا لم تمنع من : النظام  ذا النظام إلا أ يجابيات ال نتجت عن تب  رغم 

  .نوا وجود سلبيات ومن عدة

ذا النظام  :من الناحية السياسية -أ عض  ،1يؤدي إ المساس بوحدة الدولة أنهانتقد  افه باستقلالية  لاع

تج عنه من أثار ة وما ي صية المعنو ا بال قليم وتمتع لية ع  أجزاء  غليب المصا ا المصا لاسيما 

  .الوطنية

ة -ب دار ة  :من الناحية  دار س  القيام بالوظيفة  رة عدم التجا ذا النظام إ ظا ب تفضيل يؤدي  س

ة الوطنية لية ع حساب المص ة للمصا ا يئات اللامركز يئات من نقص مسؤو ال ذه ال ي  عا ، كما 

نتخاب ق  عينون عن طر ن لاسيما الذين  دار ن  ة للمسؤول ب الكفاءة وا س ن  مما ي  حرمان المواطن

دمة المقدمة ودة العالية  ا صول ع ا ن من ا ل   .2ا

                                                           
ن، مرجع سابق، ص   1 حة حس   .143فر
، مرجع سابق، ص   2 س عصام ع   .335الد
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ذا النظام إ تبديد المال العام :من الناحية المالية -ج نة العمومية نفقات  يؤدي  ز نظرا  إضافيةوتحميل ا

ذه المرافق يبالغون  صرف مبالغ مالية  ا بالاستقلالية المالية مما يجعل مسؤو  لية وتمتع ة المرافق ا لك

ة   . معت

داري اللامركزي إلا أنه يبقى النظام رغم العيوب و      تج عن تطبيق النظام  ملائمة لتحقيق المرونة  كال ت

،  ةدار وظيفةوالسرعة  ممارسة ال ن ع المستوى ا عت نظام الوصايا وتحقيق مطالب المواطن و

ة التقنية المناسبة  يئات اللامركزة بممارسة دار سمح لل ل  ش ذا النظام  سود  عض النقائص ال  ة  لمعا

يئة الوصية  ا ال ا للرقابة ال تمارس ل مستقل مع خضوع ش ا  ام وعدم التعدي  ون لتطبيق القان ضمانام

  . عليه

ة ونظام السلطة الرئاسية * دار ن نظام الوصاية    :التمي ب

 سيطة من حيث إجراءات : من حيث طبيعة الرقابة ا رقابة  تتم الرقابة الوصائية أ

عليمات  س بإصدار  سمح للرئ ا  ا عكس الرقابة الرئاسية ال تمتاز بالتعقيد لأ ممارس

نفيذ ما يؤمر به وأوامر للمرؤوس   .الذي يختص ب

 حة فلا  :من حيث ممارسة الرقابة ا القانون بصفة صر الرقابة الوصائية يجب أن ينص عل

ضةوصاية بدون نص الات ، أما الرقابة الرئاسية ف رقابة مف   . الكث من ا

 انية الطعن أصل أن  :من حيث إم ق للمرؤوس  ا لا تمنح ا تتم الرقابة الرئاسية أ

عليماته جب تنفيذ  عمل تحت سلطته و س لأنه  ض ع أوامر الرئ نادا إ  ع ذا اس و

ون مسؤولا عن  س ي س ضد المرؤوس لأن ح الرئ ا الرئ فكرة الرقابة والتوجيه ال يحوز

ن أن الرقابة الو  ة أن تطعن  قرارات أعمال المرؤوس،  ح يئة اللامركز سمح لل صائية 

ة  يئة المركز وء إ القضاءال ق ال   .عن طر

 س ع أعمال المرؤوس: من حيث إقرار المسؤولية ، تقوم السلطة الرئاسية ع مسؤولية الرئ

يئات  ا ال عمال ال تصدر ة أية مسؤولية فيما يخص  يئة المركز ن لا تتحمل ال  ح

ة ال يئات لامركز ذه ال ا  ستقلالية ال تتمتع  ة  صية المعنو ناد إ فكرة ال ذا اس و

تج عنه من تحمل المسؤولية   .وما ي
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ي   الفصل الثا

زائر داري  ا   التنظيم 

ل         يا ة كبا دول العالم ع تنظيم إداري يقوم ع أساس وجود  زائر تم عتمد الدولة ا ة  مركز

لية،صبالم تم بالمصا ا ل إقليمية  يا ذا التنظيم الذي نتج ا الوطنية و زائري   وقد كرس الدستور ا

ة  دار ل  يا ة العامة عنه تنوع ال ا ع تحقيق المص يئة مع إجماع ل  ا  ام ال تمارس واختلاف طبيعة الم

ساس سنقوم بدراسة  ذا  ل الماع  يا ة ل ول (ركز قليمية و )المبحث  يئات  ، ثم نتوسع  دراسة ال

ي(البلدية والولاية    ).المبحث الثا

ول    المبحث 

زائر ة  ا   دارة المركز

ة         ور م ما رئاسة ا ن  ن أساسي از زائر من ج ة  ا دارة المركز ون  ول (تت ومة ال ) المطلب  وا

ا  ول والوزراء يجسد ر  ي(الوز ا اختصاص وط بالإضافة، )المطلب الثا يئات ال ل عض ال   .إ 

ول  ة :المطلب  ور م س ا     )رئاسة الدولة( رئ

س الدولة عت          ة  السلطة التنفيذية،  رئ يئة مركز عد توفره ع أع  ذه الوظيفة  يتو ممارسة 

ة، و  الدستور باعتباره أس قانون الشروط المقررة   ور م س ا ن رئ عي خ ينظم كيفية  ذا  عدة ل

ة، تتعدى  ة اختصاصات وله مسؤوليات كب خرى المركز زة  ج شارة إل اختصاصات  ب  كيفية تو  و

ة  ور م س ا ول (منصب رئ ي(ه اختصاصات ، وكذا)الفرع  زة المساعدة له ، )الفرع الثا ج   :)الفرع الثالث(و

ول  امه :الفرع  اء م ة وان ور م س ا   انتخاب رئ
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ل دولة حسب النظام السيا المتبع     س  قة انتخاب رئ زائري نجد أنه  تختلف طر العودة إ الدستور ا و

ل م لرئاسة ا ا   ة ما  الشروط الواجب توفر و نفس  ،)أولا( لدولةحدد بصفة مباشرة ووا

س سواء بإرادته أو لظروف معنية    ).ثانيا(الوقت يتم تحديد كيفية انقضاء عدة الرئ

ذه الشروط حسب الم :شروط ال. أولا    : من الدستور  87 ادةتتمثل 

ة، -         زائر سية ا   التمتع با

  التدين بالإسلام، -       

  املة،سنة  40بلوغ سن  -       

قوق المدنية والسياسية، -        امل ا   التمتع ب

صلية، -        ة  زائر سية ا   تمتع زوجته با

زائر لمدة  -        ،  10إقامته  ا   سنوات قبل إيداع ملف ال

لية  1954إثبات مشاركته  ثورة نوفم   -        ان مولود قبل جو   ،1942إذا 

ا، إثبات -        ر عدم تأدي دمة الوطنية أو م   تأديته ل

ه  أعمال ضد الثورة،  -          إثبات عدم تورط أبو

اته -        ح بممتل   .تقديم تصر

ة بالإضافة ذه الشروط يجب ع الم أن يقدم ملف إداري يتضمن طلب ال مع الوثائق المطلو   .1إ 

ام. ثانيا اء الم دة الرئاسية حالاتناك عدة  :ان   :لانقضاء الع

دة -   اء الع دة الرئاسية  :ان   )من الدستور  88  م(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  ب خمسةتحدد الع

ستقال :ستقالة  -     ل مسؤول  الدولة  ةعت   ،من الدستور  4ف  94 كما جاء  نص المادة حق  ل

ذه الوضعية  س وتبلغ حالا و حالة تحقق  ا لإثبات حالة شغور منصب الرئ ة وجو كمة الدستور تجتمع ا

س ا ام رئ مة م س مجلس  تو رئ ا، و لمان بذلك ليجتمع وجو ةال ور سعون يوما م   .   خلال مدة لا تتعدى 

ط والمزمن -     ع مثل المرض ا ة لإثبات : وجود ما كمة الدستور ع و يجب أن تجتمع ا ت وجود الما  3تصو

ع كما جاء  نص المادة   4ع  لمان لإثبات الما عضاء وتحيل الملف ع ال نعقد من الدستور  1ف  94من  ، و

ع بأغلبية  غرفتيه معا للإثبات الما لمان  مة  4ع  3ال س مجلس  تو رئاسة الدولة بالنيابة رئ عضاء، و من 

علن شغور المنصب كما جاء  المادة  يوما 45لمدة لا تتعدى  ع  ذا استمر الما   . من الدستور  2ف  94و

ي ة :الفرع الثا ور م س ا    اختصاصات رئ

                                                           
ب العودة إ المادة   1 ا القانون لل 139ي ط ش د حول مختلف الوثائق ال  نتخابات للمز   .من قانون 



ؤلى حقوق                                  محاضرات في القانون الإداري         2021- 2020  بلول فهيمة .د     السنة ا
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ة بقيادة السلطة التنفيذية         ور م س ا ع و مارس عدة اختصاصات س، و 1يضطلع رئ ا طا اء تلك ال ل

ع إداري  ا طا عض سيا وسيادي أو تلك ال ل ختصاصات متعلقة باختيار  ذه  ون  ، وقد ت وتنظي

امة  الدولة ا لرئاسة المرافق السيادية وال عيي صيات و ال التنظي باعتباره تتعلق  كما قد، )أولا( ال با

س سيق  بالإضافة، )ثانيا( لسلطة التنفيذيةل ارئ   ).ثالثا(إ وظيفة الت

ة. أولا ور م س ا ن اختصاصات رئ ل دولة فإنه يحوز الكث  : مجال التعي ة   ور م س ا انة رئ نظرا لم

ن  ن الموظف عي ن  الدولة كما جاء ذلك  نص المادة من السلطات والصلاحيات  مجال  من  92السامي

ة   ور م س ا زائري ال أشارت إ سلطة رئ سبة للالدستور ا ن بال ما السامية ك ناصبكث من المالتعي

ا ،392-20المرسوم الرئا  جاء    :م

ن  -   ة،التعي ن أعضاء ا -  الوظائف المدنية والعسكر كمة العليا، -، )104م(ومة عي س ا ن رئ  - عي

ن، ن الدبلوماس ن السفراء والمبعوث مة،  -عي لس الدستوري، ثلث من أعضاء مجلس  س ا س  -رئ رئ

ومة،  - مجلس الدولة،  ن العام ل زائر، القضاة،  -م من،ؤ مسمحافظ بنك ا زة   -الولاة،  - و أج

ين لسلطات الضبط   .إ...عضاء المس

ة  مجال التنظيم. ثانيا ور م س ا ا أقرت  141بالعودة إ المادة  :اختصاصات رئ من الدستور نجد أ

صصة للقانون  ة ممارسة السلطة التنظيمية  المسائل غ ا ور م س ا    .لرئ

الات العادية -أ ة السلطة التنظيمية  : ا ور م س ا س السلطة يمارس رئ ل واسع باعتباره رئ ش

لف  و الم ام التنفيذية و ح عية  حالات بضمان تنفيذ  شر انية تدخله لممارسة الوظيفة ال عية مع إم شر ال

ون  عطلة خاصة لمان أو عندما ي ق إصدار أوامر  حالة شغور ال      .عن طر

ة    ور م س ا   . من خلال إصدار مراسيم رئاسيةوتتجسد الوظيفة التنظيمية لرئ

نائية -ب ست الات  فاظ ع أمن الدولة(  ا ة عدة صلاحيات  حالة وجود  :)ا ور م س ا يملك رئ

ستقرار  البلاد من و دد  الات أنّ  خطر  ذه ا ون بحوزته مختلف السلطاتوما يم  س ت م، الرئ كن و

الات له إعلان إحدى   :ذه ا

صار أو الطوارئ  -       انية إعلان حالة  ا شارته رؤساء المؤسسات العليا  الدولة وذلك: إم ، كما جاء عد اس

     .من الدستور  97ذلك  المادة 

نائيةالة  اإعلان  -      ة  :ست ا الدستور دد الدولة و مؤسسا ناك خطر  ان  ة إذا  ور م س ا علن رئ

يئات العليا  البلاد كما جاء  نص الما شارة ال عد اس الة  ذه  98دة ذه ا من الدستور، وتدخل 

                                                           
شر، سطيف،  1 ع وال دد للتوز داري، دار ا سا  القانون    .65ص  ،2011 لباد ناصر، 
ن  ال2020-02-02، مؤرخ  39-20مرسوم رئا رقم   2 ة للدولة، ج ر عدد ، يتعلق بالتعي   .2020-02- 02، صادر  06وظائف المدنية والعسكر
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نائيةختصاصات  فاظ ع أمن الدولة عندما ت ست حداث  ا لة ون  ع مست ستوجب التدخل السر

طر خار كحالة العدوان ان ا      .لاسيما إذا 

رب - رب : إعلان حالة ا ة حالة ا ور م س ا علن رئ شارة إذا وقع عدوان خار أو وشيك الوقوع  عد اس

س  المؤسسات العليا ا كما يقوم الرئ لمان وجو   .)من الدستور  100المادة  ( توجيه خطاب للأمةب واجتماع ال

سيقوظيفة ال - ثالثا س ا: ت ةعت رئ ور تص  م سيق أعمال  بإقامةالمسؤول وا الوظيفة وتحقيق عملية ت

ذه الوظيفة له سلطة إلزام  ة  الدولة وللقيام  رشاداته  دار اته و ة بالتقيد بتعليماته وتوج دار زة  ج

ة ر المطلو حصائيات والتقار ات بتقديم  افة المستو م مرؤوسه ع  ل   .1و

ة :الفرع الثالث ور م س ا ة المساعدة لرئ زة المركز   ج

عمل تحت إشرافساع        ة ال  دار ة مجموعة من الوحدات  ور م س ا المادة  العودة إو ، هد رئ

امسة من  زة المتمثلة  ،072- 20المرسوم الرئا ا ج   :نجده يحدد مختلف 

ة: أولا   ور م س ا ذا ال: مدير ديوان رئ عة من نفس دييتفرع  وان من مصا أخرى حسب المادة السا

  : المرسوم و

  قسام، -1

فات، -2 شر   المديرات العامة لل

ة العامة للاتصال والوثائق، -3   المدير

ن،  -4 ة العرائض والعلاقات مع المواطن   مدير

ط -5 ة وفن ا جمة الفور ة ال   .مدير

ة - ثانيا ور م از إ: مانة العامة لرئاسة ا ذا ا   :يتفرع 

ة العامة للمو  -      ة العامة  -رد،االمدير علام  - قامات الرسمية والنقل،لإلالمدير ة العامة للرقمنة وأنظمة  المدير

تصال،  ة المطارات،  -و ي،  -مدير من الوقا ة  ة الواصلات السلكية واللاسلكية، مدير يد  -مدير ة ال مدير

جمة     .وال

كومة - ثالثا ومة تختصم بتحض جدول أعمال مجلس  :مانة العامة ل ي ل شاط القانو سيق ال تقوم بت

شاري  حالة وجود  الوزراء صدار، كما تؤدي دور اس عداد و عة إجراءات  ن ومتا ع القوان وتحض مشار

ي ال قانو   .إش

عا شارون - را ؤلاء  تقديم  :مس مية  ةتتمثل أ ور م س ا ا رئ شارات عندما يطل الات اس   . مختلف ا

                                                           
  . 220عوابدي عمار، مرجع سابق، ص   1
ا، ج ر عدد 2020-01- 25مؤرخ   07-20مرسوم رئا رقم   2 ة وتنظيم ور م   .  2020-01-29، صادر  05، يحدد صلاحيات مصا رئاسة ا
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ورة  المادة السادسة من نفس المرسوم و بالإضافة      :إ مصا أخرى مذ

لية -           ماعات ا شية العامة لمصا الدولة وا   .المف

  كتابة خاصة  -          

ا -         ل يا ة و ور م زة رئاسة ا   .مجموع أج

العودة إ المادة الثانية من المرسوم الرئا      زة رئاسية 07- 20و ا حددت صلاحيات مصا وأج ، نجد أ

ص  ة ال تت ور م عة والمشاركة   ا س بوضعية كيفية المتا علام الرئ ة، و ور م س ا تنفيذ برامج رئ

ةالبلاد  ور م س ا ومة وتقديم عرضا لرئ شاط ا عة  الات، مع متا   . مختلف ا

ة -خامسا شار س يئات الوطنية  دارة لتقوم بإعطاء  :الم زة توضع لدى  ج ا مجموعة من  عرف ع أ

دارة ذه  عضاء 1أراء إ  ون من مجموعة من  يئات المتواجدة  المركز تت يمثلون المؤسسات ، ف تلك ال

نية و  اصة أو تنظيمات م شارة "تمثيل المصا"رفية حِ العامة أو ا س ذه المؤسسات بتقديم  ، تختص 

ة أو إلزامية، أو متبوعة  بالرأي الواجب إتباعه ون اختيار شارة قد ت س ة ، و   .للإدارات المركز

زائر      ة  ا شار س يئات  م ال   :تتمثل أ

لس نجد أنه يمارس  01-98بالعودة إ القانون العضوي رقم : لس الدولةمج -  دد لاختصاصات ا ا

ة بالإضافة إ الوظيفة القضائية شار س     .الوظيفة 

 ع سلامي  لس  ة بموجب المادة : ا شار يئة اس  من الدستور  206تم اعتباره 

  جتما قتصادي و لس الوط   .  من الدستور  209المادة : والبيا

 سان قوق  لس الوط   من الدستور  211المادة : ا

 ي  من الدستور  213المادة : المرصد الوط للمجتمع المد

 ع للشباب لس   من الدستور  214المادة : ا

 لس الوط للبحث العل والتكنولوجيات   من الدستور  216المادة : ا

يالمطلب  كومة - الثا ومة عت :ا ة ا ل المركز يا ا ال ل م ش يئة الثانية ال ت خرى من ال ون   ، تت

ول  ر  ما الوز ن  از ول ( ج ي( والوزراء ،)الفرع    ):الفرع الثا

ول  :ول  الفرع ر    الوز

زائري        ول  النظام السيا والدستوري ا ر  س يكيف مركز الوز ع ومساعد لمركز رئ بأنه مركز تا

شارة ، و 2الدولة ب  ول إ أن ي ر  ومة إ غاية التعديل الدستوري لسنة  منصب الوز س ا س رئ ان 

                                                           
  .76، ص مرجع سابقلباد ناصر،   1
  .222عوابدي عمار، مرجع سابق، ص   2
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عد التعديل الدستوري لسنة  ،2008 ول، لكن  ر  س الوز منه أن التمي  103أشارت المادة  2020أصبح 

ون با سمية ي ذه ال ن  نتخابات ب ر أول إذا أسفرت  ومة وز أس ا نتخابات، بمع أنه ي لنظر إ نتائج 

نتخابات ع أغلبية برلمانية،  ومة إذا أسفرت  س ا س رئ عية ع أغلبية رئاسية، و شر اعتبار أن ال و

ول   ر  سمية الوز عية تحوز ع أغلبية رئاسية فإنّ  شر ستعملنتخابات ال ومة  حاليا ال   ا

ة زائر ول ا ر  ن الوز عي ب تحديد كيفية  م اختصاصاته ، )أولا(، وللتوضيح أك ي   :)ثانيا(وأ

امه. أولا اء م ول و ر  ن الوز ن :عي عي ول  يتم  ر  ة بموجب مرسوم  الوز ور م س ا رئا من طرف رئ

ومةدون أن يخضع ذلك لشروط محددة بل  ا لرئاسة ا صية ال يختار ة وال ور م س ا   .حسب رغبة رئ

ون بنفس الطرق مثل        ام فت اء الم سبة لإ ة، أو استقالة أما بال ور م س ا ون من حق رئ قالة ال ت

ول بصفة إرادية ر  كميةالوز ستقالة ا   . إ الوفاة بالإضافة ،، أو 

ول  اختصاصات. ثانيا ر  صيات أو مجال التنظيم: الوز عض ال ن  عي   : له عدّة صلاحيات سواء  إطار 

ن -أ    ن  الوظائف  : مجال التعي ول بالتعي ر  صصة  العليايختص الوز الات ا للدولة وذلك  غ ا

ة ور م س ا ول واسعة  مجال ، من الدستور  6فقرة  112كما جاء  المادة  لرئ ر  بمع أن سلطة الوز

ن  ة، التعي ور م س ا شارة رئ ن  شرط اس ام الدستور والمرسوم الرئا المتعلق بالتعي لكن بالعودة إ أح

ن  أغلب المناصب السامية  ، 1المناصب العليا و المستحوذ ع سلطة التعي ة  ور م س ا نجد أنّ رئ

  .الدولة

ا السلطة  :التنظيم مجال  -ب        ن ال تصدر و حرصه ع تنفيذ القوان ول  ر  م اختصاص للوز أ

ق إصدار مراسيم تنفيذية عية عن طر شر ا ال ر  دستور من ال 112كما جاء ذلك  نص المادة  وتوقيع س و

عضاء، ن  ع الصلاحيات ب ومة وتوز سيق عمل ا ر ع حسن  أيضا ع ت س   .س المرافق العموميةو

س       ول إلا أنه يبقى دائما يمارس صلاحياته تحت إشراف رئ ر  ورغم مختلف الصلاحيات المقررة للوز

امه  املة أثناء ممارسة م ة بمع أنه لا يملك السلطة ال ور م ا باعتبار ا أس ع للسلطة التنفيذية ال ي ه تا

ة ور م س ا   .رئ

س الديوان     ول  ن  از ده بج امه تم تزو ول لم ر  دف ممارسة الوز ة إدارة الوسائل2و ي مدير   .3، والثا

                                                           
د  1   .، مرجع سابق39 -20المرسوم الرئا رقم  -: راجع للمز
د حول مصا الديوان واختصاصاته  2   :  راجع للمز

ول وتنظيمه، ج ر عدد 2009-02-07مؤرخ   63-09مرسوم تنفيذي رقم  - ر  ام ديوان الوز   .2009-02-11، صادر  10، يتضمن م
ة  3 د حول تنظيم المدير   : راجع للمز

ا، ج ر عدد 2009-02-07مؤرخ   64-09مرسوم تنفيذي رقم  -   ول وتنظيم ر  ة إدارة الوسائل للوز - 02-11، صادر  10، يحدد صلاحيات مدير

2009.  
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ي   الوزراء :الفرع الثا

ة ع مستوى الوزارة         دارة المركز س  زائري أنه رئ داري ا ر حسب النظام  نظرا لتطور و  ،1عت الوز

شاط الدولة  ذه وتوسع  دف تحقيق المرونة  ممارسة  ن عدة وزارات  ة ب دار ع الوظيفة  ان لزاما توز

ن الوظيفة، عي ام للتوضيح أك سنقوم بتحديد كيفية  اء م م )أولا(الوزراء  و م صلاحيا   ):ثانيا(، وأ

ن -أولا اء طرق التعي ام و ول  اختيار أعضاء  :الم ر  م يتم من ورغم اختصاص الوز عيي ومته إلا أنّ  ح

ة بموجب مرسوم رئا ور م س ا سبة من الدستور  104، كما جاء ذلك  نص المادة طرف رئ اء، أما بال  لان

ون  ام الوزراء في قم   :  عدة طرق سواء عن طر

ر: قالة -      اح من الوز ر سواء باق ة أن يتدخل لإقالة أي وز ور م س ا س يمكن لرئ   .ول أو بقرار الرئ

ل رس : ستقالة -      ش ر أن يقدم استقالته    . يمكن لأي وز

ر: الوفاة -      ام الوز اء م ب طبي يؤدي إ ان   .س

ر  :اختصاصات الوزراء - ثانيا ل وز ا حيلا صيمارس  شرف عل ُ ن اته  حدود الوزارة ال  عاون ب مع وجود 

سبة لوزارة الماليةرات عندما االوز  ختصاصات سمح القانون بذلك لاسيما بال ذه  م    :، وتتمثل أ

ن -أ       ن أعضاء وزارته: سلطة التعي عي ر صلاحية          . إطار السلطة الرئاسية يملك الوز

شراف والرقابة -ب       سبة لم :سلطة  ر سلطة رئاسية مباشرة بال ا  وظفييمارس الوز شرف عل الوزارة ال 

سبة  ا مثل ع المستوى اللمدراء وسلطة وصائية بال ر التعليم العا الرقابة ال يمارس ع مدراء  وز

امعات ع مستوى القطر الوط   .ا

ا -ج ل  :سلطة تمثيل الوزارة والتعاقد باسم سبة ل ام ال تدخل  اختصاص تلك الوزارةوذلك بال   .الم

ن             از ل من ج ش ل وزارة في يك ل سبة لتنظيم ال   : أما بال

ة للوزارة -   ة للوزارة :دارة المركز دارة المركز ر و ون من ديوان الوز   تت

ارجية غ الممركزة -   ل المتواجدة ع المستوى ا وغ متمركزة  العاصمة  :المصا ا يا  تلك ال

ا  بع وزارة من الوزارات،لك صية المستقلة ت ا لا تتمتع بال ا خارج الوزارة إلا أ عة  ،ورغم تواجد نما تبقى تا و

ا ر إدار ن للوز ض جزء من اختصاصاته للمدراء غ الممركز خ بتفو ذا  قوم  مارك، و ة ا ، مثل مدير

بية ة ال ة الفلاحةمدير   .   إ...، مدير

ال الوزارات         خ إ أن أش شارة   ب  اتتحدد ي ا فم لف  ام ال ت   :بالنظر إ طبيعة الم

                                                           
  .225عوابدي عمار، مرجع سابق، ص   1
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o ع السيادي ار: الوزارات ذات الطا م وا مثل وزارة الدفاع  ال تختص بالقطاع 

  ...الوط

o قتصادي ع    ...ليةامثل وزارة الصناعة، وزارة الم: والما الوزارات ذات الطا

o جتما والثقا ع  جتما وقضايا المرأة، وزارة : الوزارات ذات الطا مثل وزارة التضامن 

 ... الثقافة

    

  

  

  

  

  

ي   المبحث الثا

قليمية يئات    ال

انية  إقليمم يُقسّ         داري اللامركزي الدولة إ وحدات جغرافية تضم مجموعة س ، وال تجسد التنظيم 

س  سبة إ و قليمية  يئات  ذا التنظيم بال ل  ش يئات ال  غرا قال ا يئات محلية  وأليم ا و ل

داف محلية  ا مصا وأ ا مح ول      .1تتم عن المصا الوطنيةشاط

لية        ماعات ا ت ا ددات الر  ونةأ ة إحدى ا ر سية للتدخلات العمومية  ئخ مختلف مظا

ياة العامة داري اللامركزي ذه ع و، 2ا قيقي لتب النظام  يئات النموذج ا زائر ال    كما جاء ذلك  ا

لية للدولة  البلدية والولاية"من الدستور  17نص المادة  ماعات ا   .ا

ماعة القاعدية لية ع تقوم العلاقات " 18كما نصت المادة  "،البلدية  ا ماعات ا ن الدولة وا ب

ك ة وعدم ال   ."مبادئ اللامركز

                                                           
ق،  1 لية المستدامة"فيدمة عبد ا لية والتنمية ا ماعات ا ية ا دارة والتنمية للبحوث والدراسات، "ما قتصادية، مجلة  لية العلوم   ،

سي جامعة البليدة  ة وعلوم ال ول، 02التجار   .120، ص 2013، العدد 
ادة الدكتوراه  القانون، تخصص قانو   2 سا، أطروحة مقدمة لنيل ش زائر مقارنة بفر لية  ا ماعات ا ات ا ح بن عثمان، حقوق وحر ن شو

قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد لية ا   .09، ص 2018-2017تلمسان،  -عام، 
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44 
 

ب التوسع  دراسة نظام البلدية     ول ( ي زائر ، ونظام)المطلب  ي( الولاية  ا من خلال وذلك  )المطلب الثا

    :العودة إ قانون البلدية وقانون الولاية

ول    المطلب 

زائر   البلدية  ا

ة        ل البلدية القاعدة اللامركز ش
ُ

ا ستتمتع بالا  الدولة،  قليمية ة ول يئة المركز تقلالية تامة عن ال

اص كما جاء ذلك  قانون البلدية رقم  ا ا ب 10-11نظام ة عن نظام، وللتوسع أك ي لدية الب إعطاء 

ول ( اتحديد  و، )الفرع  ل م ش يئات ال ت يالفرع ا( ال للنصل إ تحديد  ،)لثا الفرع ( يئة اختصاصات 

  . )الثالث

ول  زائر: الفرع     ة عن نظام البلدية  ا

ذا النظام        ف  عر ة عن البلدية من خلال  ب إعطاء  اته  واستخلاص ، )أولا( ي   ،  )ثانيا(مم

ف البلدية. ولاأ   :عر

و من       ا تنص بالعودة إ المادة  قليمية القاعدية للدولة"قانون البلدية نجد ماعة  . البلدية  ا

ة والو  صية المعنو نصت المادة الثانية من  كما ،"وتحدث بموجب قانون  .ة المستقلةالمالي ذمةتتمتع بال

ل إطار "نفس القانون  ش ان لممارسة المواطنة، و ة وم قليمية للامركز  مشاركةالبلدية  القاعدة 

سي الشؤون العمومية يئة ، "المواطن   ذه ال اوتجمع  ن عدة أدوار باعتبار ة ب ا ما  ووظائف يئة إدار م

، وثقاو سيا   .1، اقتصادي، اجتما

ة إقليم      يئة إدار ع أن البلدية   داري اللامركزي يمما  ة  ،ة تجسد النظام  صية المعنو تتمتع بال

ستقلالية المالية، ا باسم وحدود إقليمية ومقر رئ  و تم تزود تمارس كما  ،)من قانون البلدية 6 ادةالم(و

ن العام م ساعده  يئة تنفيذية  عت  لس الذي  س ا أسه رئ ا بموجب مجلس منتخب ي ام   .للبلدية م

ات البلدية. ثانيا ات تتمثل  :مم ا مم ة ول دار ل  يا   : عت البلدية مرفق إداري كبقية ال

ة .1     يئة إدار ا  ة وتقديم مختلف  :أ دار ا للوظيفة  ة يتج ذلك من خلال ممارس يئة إدار البلدية  

ا ستعمل امتيازات السلطة العامة ووسائل ا المواطن مجانا، و دمات ال يحتاج   . ا

يئة إقليم. 2     ا  ا  :ةيأ غرافية ال يتواجد ف قلي أي الرقعة ا ون بالاعتبار  شاء البلدية ي بمع أنّ إ

ن الذين يحتاجون خدمات  قليم إ بلدياتخاصة مجموعة من المواطن ستوجب تقسيم    .   مما 

                                                           
  .293عوابدي عمار، مرجع سابق، ص   1
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يئة قاعدية. 3     ا  يئة القاعدية  :أ ا ال ا متواجدة  القاعدةتوصف البلدية أ يئة  بمع أ أصغر 

ا إ المواطن، يإقليم ة من القاعدة إ القمة يجعل البلدية  القاعدة ثم ة وأقر دار ل  يا ب ال أي أنّ ترت

  .  الولاية ثم الدولة

ة. 4     يئة لا مركز ا  داري اللامركزي لتواجد :أ يئة تجسد النظام  م  ا ع المستوى ا عت البلدية أ

ة يئة المركز ا عن ال    .وانفصال

ة. 3     صية المعنو ا تتمتع بال م  :أ ةآمن أ صية المعنو ا بال و تمتع  ،ثار اعتبار البلدية مرفق إداري 

ة يئة المركز اجة إ تدخل ال ا بصفة مستقلة دون ا ام   .آلية لممارسة م

ا تتمتع بالذمة المالية المستقلة. 4   ا دون  :أ سي شؤو ا حرة   إنّ تمتع البلدية بالاستقلال الما يجعل

ة  اجة لتأش ة ا ستقلال من خلال منح صفة  من ج ذا  تج  لس أخرى، و س ا مر بالصرف لرئ

   .الشع البلدي

شأ بموجب قانون . 5   
ُ
ا ت ون  :أ ا ي شاؤ دمات فإنّ إ ا  تقديم مختلف ا مية مرفق البلدية ودور نظرا لأ

ي  ا، بموجب نص قانو ا واختصاصا ل يا ا و ييحدد نظام ل قانو ش ا  ام ي تتمكن من ممارسة م    . ل

  

  

  

يالفرع ال    يئات البلدية :ثا

يئات المتمثلة  ،1من قانون البلدية 15المادة  بالعودة إ      ذه ال ا حددت  يئة )أولا(يئة مداولة  ونجد أ ، و

ن العام للبلدية )ثانيا(تنفيذية  م ا  شط    : )ثالثا(، مع إدارة ي

لس الشع البلدي. ولاأ ة كما جاء   مجلس منتخب وعت  :)يئة مداولة( ا تنص المادة قاعدة اللامركز

سي الشؤون يمثل "من الدستور  19 ن   ان مشاركة المواطن ة وم لس المنتخب قاعدة اللامركز ا

لس واختصاصاته"العمومية شكيل ا ب البحث عن كيفية    :، ي

                                                           
  :تتوفر البلدية ع"من قانون البلدية ع 15ة تنص الماد  1

لس الشع البلدي : يئة مداولة -   ا

لس الشع البلدي - س ا ا رئ أس   يئة تنفيذية ي

لس الشع البلدي - س ا ن العام للبلدية تحت سلطة رئ م ا  شط   إدارة ي

ع والتنظيم شر ا  إطار ال يئات البلدية أعمال       ".المعمول به تمارس ال
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لس الشع البلديأشكيل . أ اع العام السري : عضاء ا ق قة  ن بطر لس من أعضاء منتخب ل ا ش  ي

     .1المباشر

لس. ب عقاد: س أعمال ا نفاذ شروط  عد اس لس وفق عدة مراحل و   :تتم أعمال ا

عقاد  -1 لسا   : اجتماعات ا

لس يجتمع :عدد الدورات  -      ن  ا ر ل ش شرط ) 105- 13مرسوم ت  5ب و م  اق 16المادة ( دورة عادية 

ل دورة خمسة أيام،  مكن أن يجتمع  دورة غ عادية أن لا تتعدى  من  17م (لما دعت الضرورة لذلك و

، كما يجتمع بقوة القانون  حالة وجود ظرف )قانون البلدية عضاء أو بطلب من الوا ذا بطلب من ثل  ، و

ي  نا   ).من قانون البلدية 81م (مع إخطار الوا است

عقاد -     ان  ع  :م جتماعات  مقر البلدية إلا  حالة وجود ما عقد 
ُ

، مع ضرورة )من قانون البلدية 19م(

عمال   .إعداد جدول 

عضاء -       انية من  :عدد  سبة الس نتخابات 187 م( عضو 43إ  13يتحدد حسب ال   ) 2قا 

ا اعضو 13                  ا سبة للبلديات ال يقل عدد س   سمة 10.000عن  بال

ن  اعضو  15                  ا ب ا اوح عدد س سبة للبلديات ال ي   .سمة 20.000و  10.000بال

ن  اعضو  19                   ا ب ا اوح عدد س سبة للبلديات ال ي     .سمة 50.000و  20.001بال

ن  اعضو    23                  ا ب ا اوح عدد س سبة للبلديات ال ي   .  سمة 100.000و  50.001بال

ن  اعضو  33                  ا ب ا اوح عدد س سبة للبلديات ال ي   .  سمة 200.000و  100.001بال

ا  عضوا 43                  ا ساوي عدد س سبة للبلديات ال    .سمة أو يفوقه 200.001بال

لس -       عقاد ا عضاء عشرة أيام قبل ا من قانون  21م ( مقابل وصل استلام ضرورة تبليغ استدعاء 

لة ).105- 13مرسوم ت  8م  .البلدية الات المست ذه المدة إ يوم واحد  ا مكن تخفيض    .و

عمال -       شر جدول  لصاقه ضرورة  جتماعات و عد  إعلانات البلدية و لوحة أمام مدخل قاعة  ذا  و

عضاء   .)من قانون البلدية 22م ( استدعاء 

لس  ضرورة حضور  -       لا لا غلبية المطلقة لأعضاء ا جتماعو   .)من قانون البلدية 23م( ي 

                                                           
شاء النظام الداخ للمجلس بموجب المرسوم التنفيذي رقم   1 ، يتضمن النظام الداخ النموذ للمجلس 2013-03-17مؤرخ   105-13تم إ

  . 2013-03-17، صادر  15الشع البلدي، ج ر عدد 
نتخابات، ج ر عدد 2021-03-10مؤرخ   01-21أمر رقم   2   .2021-03-10، صادر  17، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 
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ضور  -       ي للأعضاء  عضاء يتم إرسال استدعاء ثا ضور  ي   حالة عدم اكتمال النصاب القانو

عد مرور  جتماع و أيام 5جتماع المؤجل و ي ينعقد  ستدعاء الثا ان عدد  من  ما  يحة م تصبح المداولة 

  . عضاء

ل عضو  -        لسة  آخر بموجب حالة عدم حضور أي عضو يمكن أن يو الة خاصة لتلك ا شرط أن لا و

الة واحدة  ون أك من و   ). من قانون البلدية 24 ادةالم(ت

جتماعات علانية ومفتوحة للمواطن -        ون  ا  ضرورة أن ت ة عندما يتعلق موضوع ون سر بدراسة وت

عضاء مسألة تتعلق  ية لأحد  الات التأدي   ).من قانون البلدية 26م (بالنظام العام أو ا

ص غ منتخب عندما يخل  -       مكن له طرد أي  لسة و لس الشع البلدي بضبط ا س ا يختص رئ

لسة    ).من قانون البلدية 27 ادةالم(بنظام ا

لسة -       س ا صية أو  ضرورة تأكد رئ ون له علاقة  لسة المداولة عندما ت من عدم حضور أي عضو 

عة     .)قا ب 28م ( قرابة ح الدرجة الرا

لس الشع البلدي محددة ب  -        ة  ا نتخابات 169م (سنوات  5مدة العضو   ) من قا 

لس الشع البلدي  عا :نظام المداولات. ج ل مداولا  شونها من قانون  52كما جاء  نص المادة  ت ش

  البلدية،

ة المداول .1  ا ل   :ةالشروط الواجب توفر

صوات يُر صوت ضرورة  -       ساوي  ن و حالة  اضر سيطة للأعضاء ا ا بالأغلبية ال ت عل التصو

س    ).من قانون البلدية 54م (الرئ

ر -         ية  )كتابة( ضرورة تحر   ).من قانون البلدية 54م (المداولة باللغة العر

ل خاص -         كمة ضرورة تخصيص  س ا ل المداولات حسب تدو ل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئ ن 

ا الزم   ).من قانون البلدية 55 ادةالم( ترتي

عضاء الذين حضرو  -           لسة  اضرورة توقيع المداولة من جميع    .)من قانون البلدية 2فقرة  55م (ا

لسة، عدد : ضرورة توفر المداولة ع البيانات التالية -           س ا ا، اسم رئ لسة وتوقي خ ا نوع الدورة، تار

ن،   الة والغائب ن بو ن والممثل اضر يطة والدوافع، عضاء ا عمال، الظروف ا لسة، جدول  قرار أمانة ا

عضاء ت، توقيع  لس ونتائج التصو   ).105- 13ت  رسومم 28م (  ا

  :  الوامن طرف  صادقة ع المداولاتالم - 2         

ن لم يصادق  إيداعيجب  -                    ا خلالالمداولات أمام الوا و م (تصبح نافذة بقوة القانون يوما  21 عل

  )من قانون البلدية 56
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ية، : المواضيع التاليةبالمداولات  أما عندما تتعلق -                    جن بات والوصايا  سابات، قبول ال انيات وا الم

ة البلدية ملاك العقار عد مرور  اتفاقيات التوأمة، التنازل عن  ا  ن يوما فتعت مصادق عل ا ثلاث من إيداع

   ).البلديةمن قانون  57م( بالولاية

لس الشع البلدي -3        : من قانون البلدية تتمثل حالات البطلان  59حسب نص المادة : بطلان مداولات ا

ام الدستور ومخالفة القانون  -        عند خرق أح

انت تمس برموز الدولة وشعار  -         ااإذا 

ية -         إذا لم تحرر باللغة العر

هحالة أخرى تتمثل  قانون نفس المن  60كما أضافت المادة        حالة حضور أي عضو لمداولة تتعارض مصا

عة،   .مع مصا البلدية أو مصا زوجه أو أصوله أو فروعه ح الدرجة الرا

 حالة عدم المصادقة ع المداولة من طرف الوا أو حالة إلغائه لأية مداولة  إطار  :الطعن  قرار الوا -4

ا  لس الشع البلدي يرفع تظلم إداري أو يرفع دعوى قضائية ضد الوا الرقابة ال يمارس س ا فيمكن لرئ

   ).من قانون البلدية 61م (

لس. د ش :اختصاصات ا لس  مختلف ال لية يتدخل ا م التنمية ا ون له دور اطات ال  دون أن ي

لس إداري محض ا ا الات ال يتدخل ف يص ا مكن ت   :، و

يئة والتنمية -     طط البلدي للتنمية : ال ق إعداد ا قليم عن طر يئة  ل ما يتعلق ب من  112-107م (أي 

  )قانون البلدية

ل القاعدية والتج -     يا    )من قانون البلدية 121 -113م : (التعم وال

سلية والسياحة  -      اضية والشباب والثقافة وال جتماعية والر ماية  بية وا   )من قانون البلدية 122م (ال

ة والطرقات البلدية  -        )من قانون البلدية 124 -123م (النظافة وحفظ ال

انية البلدية  -     ت ع م   .)من قانون البلدية 181 ادةالم(التصو

ان البلدية. ه ام :ال لس الشع البلدي  نظرا لتعدد وتنوع الم ا ا ان يتحدد ال يمارس شكيل  يتم 

ا من  انية  6إ  3عدد سبة الس ن)البلديةمن قانون  36إ  31م (حسب ال نة بنوع مع ل  من  ، وتتكفل 

شغالات المواطن دف تحقيق مختلف ا شاط     .ال

لس الشع البلدي. ثانيا س ا س البلدية عدة صلاحيات سواء باعتباره ممثلا ئيمارس ر  :)يئة تنفيذية( رئ

     .)من قانون البلدية 62م ( للبلدية أو ممثلا للدولة،

بت. أ لس الشع البلدي نص س ا اء رئ امه و   : م
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لس الشع البلدي .1 س ا ب رئ مر  :تنص و  نتخاب كما  ق نظام  خ عن طر ذا  يتم اختيار 

ساوي  صوات و حالة  ن متصدر القائمة ال تحصلت ع أغلبية  عضاء وذلك بتعي سبة لبقية  بال

قل سنا صوات  سا الم    .)من قانون البلدية 65م (علن رئ

س         ب الرئ اجلسة علنية أثناء  حفل رس يتم تنص أس عضاء  حضور الوا و  ي من قانون  67م (بقية 

  ).البلدية

اء   .2 لس الشع البلدي اممإ س ا   :ناك عدة حالات  :رئ

س  :ستقالة -      يجب أن  اوقبل تقديم قدم استقالته لأسباب خاصةي هنصبمالتخ عن عندما يقرر الرئ

ا من  سلم خ  ل مداولة وال ترسل للوا وتصبح نافذة من تار ستقالة ع ش ت  عقاد وتث لس للا يدعو ا

  ).من قانون البلدية 73 ادةالم(الوا 

ن :التخ عن المنصب -       :ناك حالت

عت  حالة غيب تعندما ي -      ي  ل قانو ش س دون أن يقدم استقالته  ر  تخ عن المنصبالرئ عد مرور ش

تم من الغياب ق عقد دورة غ عادية  إثبات، و لس والوا أو ممثلهالتخ عن طر خلال  بحضور أعضاء ا

    ).من قانون البلدية 74م (أيام   10أجل 

علن عن رغبتهتعندما ي -      ي أي أنه لم  ل قانو ش ستقالة  ر ودون تقديم  س دون م ستقالة  غيب الرئ  

لس أن يجتمع  نا يجب ع ا و ف الة  ن لم يفعل  لإثباتعكس ا فيتدخل الوا  لدعوة الغياب و

عد مرور   ذا  س و ثبات غياب الرئ   .يوما من الغياب 40عضاء للاجتماع و

س   تم استخلافه بنائب الرئ ول (و   ).من قانون البلدية 75 ادةالم) (النائب 

ب استحالة ذلك: الوفاة -     س س  ام الرئ اء م تم استخلافه خلال  حالة طبيعية تؤدي إ ان         .  أيام 10، و

امه ع أحسن حال       لس الشع م س ا ي يمارس رئ نيقوم بول م  تعي ون عدد نواب مساعدين له و

   : كما ي

ل من  -     ش سبة للبلديات ال ت   مقاعد  9إ  7نائبان بال

ل من  3 -     ش سبة للبلديات ال ت   مقعد 11نواب بال

ل من  4 -     ش سبة للبلديات ال ت   مقعد 15نواب بال

ل من  5 -     ش سبة للبلديات ال ت   مقعد 23نواب بال

ل  6 -     ش سبة للبلديات ال ت   .مقعد 33من نواب بال
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لس الشع البلدي. ب س ا ان البلدية  :اختصاصات رئ يمارس عدة اختصاصات سواء باعتباره ممثلا لس

ختصاص أو باعتباره ممثلا للدولة ع المستوى ا وصف بأنه مزدوج    :1و

ختصاصات  ): من قانون البلدية 84- 77م ( :باعتباره ممثلا للبلدية - 1    ذه    تتمثل 

ة لاسيما  :تمثيل البلدية -           دار ياة المدنية و ل أعمال ا فية و  شر يمثل البلدية  جميع المراسيم ال

      .)من قانون البلدية 78-77م (تمثيل البلدية أمام القضاء 

لس الشع البلدي -           لس الشع البلدي  :رئاسة ا س ا لس بيختص رئ أس و بإدارة اجتماعات ا

لس  ق  بإعداد جدول أعمال مداولات ا عقاده، عن طر لسات واستدعاءوكيفية ا ضور ا تحت  عضاء 

  ).من قانون البلدية 79 ادةالم. (رئاسته

لس -         س البلدية ع تنفيذ : تنفيذ مداولات ا ر رئ   .)من قانون البلدية 80م(المداولات س

انية البلدية -         انية  :سي م ذه الم مر بصرف  و  انية البلدية ف سي وتنفيذ م س البلدية ب يختص رئ

ا البلدية ذا نظرا للاستقلالية المالية ال تتمتع     ).من قانون البلدية 81م . (و

فاظ ع أملاك  -         اا دار ات البلدية   :البلدية و فاظ ع ممتل من  82م (يقوم بجميع التصرفات ل

  :لاسيما القيام بــــ) قانون البلدية

 ا التقا باسم البلدية سا   و

 عة تطور المالية البلدية مر بصرف النفقات ومتا   إدارة مداخيل البلدية و

 ملاك والمعاملات والصفق بات والوصاياإبرام العقود اقتناء  يجارات وقبول ال  ات و

 ا  القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذ

  ل القرارات الموقفة للتقادم سقاطاتخاذ   و

 ة والمنقولة قوق ع أملاك البلدية العقار ل ا  ممارسة 

 ش ل التداب المتعلقة   كة الطرق البلديةباتخاذ 

  افظة ع ر ع ا  أرشيف البلديةالس

  ر مداخيل البلديةاتخاذ   المبادرات لتطو

  ر ع وضعية المؤسسات العمومية ا البلدية وحسنالس   )من قانون البلدية 83م ( س

                                                           
لس الشع البلدي  1 س ا د من التفاصيل حول مختلف صلاحيات رئ   :راجع للمز

ي بونوة جمال،  - زائري  "دو ع ا شر لس الشع البلدي  ال س ا ام مجلة القانون ، "صلاحيات رئ قوق والعلوم السياسية، المركز ا لية ا  ،

انة ان، العدد  -أحمد ز   .17 - 07، ص ص 2016، 06غل
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س ا :اعتباره ممثلا للدولةب - 2  ان البلديةبلدي منتخب من لس الشع الرغم اعتبار رئ عمل   س و

انؤلاء التحقيق مطالب  طه بالدولة  ،س ه تر
ّ
سي مرفق عمومي إلا أن ة باعتباره يمارس وظيفة  علاقة إدار

ة ممثلا هيقدم خدمة عامة، مما يجعل ور م ن ا ر ع تطبيق قوان س مكن للدولة ع المستوى ا و ، و

م  يص أ   :باعتباره ممثلا للدولة فيما ي اختصاصاتهت

  ام وتطبيق القانون ر ع اح  )من قانون البلدية 85م ( الس

  الة المدنية ن ) من قانون البلدية 86م (له صفة ضابط ا مكن أن يفوض إمضائه للمندو و

الة المدنية ن عقود ا الة المدنية لاسيما تدو ر مختلف وثائق ا ن لتحر :                   لاسيما البلدي

حات بالولادة والزواج والوفيات،  - الة  -استقال تصر لات ا ام   ح ل العقود و ن  تدو

ورة أعلاه،  -المدنية،  حات المذ ل العقود المتعلقة بالتصر سليم  ل  -إعلام و التصديق ع 

ة، توقيع يقوم به  و م بموجب تقديم وثيقة  ة اأي مواطن أمام ل  لتصديق بالمطابقة ع 

ا صلية م ة   ). من قانون البلدية 87م (  وثيقة بتقديم ال

  داري جراءات لضمان حماية ) من قانون البلدية 94م(يتمتع بصفة الضبط  ل  أي يتخذ 

ات  ة ( بمع حماية النظام العام داخل إقليم البلدية اص والممتل من العام، ال

 .)العامة، السكينة العامة

  ماية تدخل  مجال يتدخل  ات  حالة وجود خطر و   سعافاص والممتل

 زائية 15، م من قانون البلدية  92م (: يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية جراءات ا ) قا 

رائم البمع أنه يتدخل لاتخاذ أي إجراء لم عة ا ر قوات تا  تحدث  إقليم البلدية وله أن 

قلي الشرطة والدرك ختصاص    .حسب 

  الات لاسيما تلك المنصوص ق تدخله  مختلف ا ات عن طر ر قوق وا ر ع حماية ا س

ا  المادة   .من قانون البلدية 94عل

لس الشع البلدي. ج س ا خ  :قرارات رئ ذا  ة يمارس  مختلف صلاحياته من خلال إصدار قرارات إدار

ذا ما يجعله يتعامل بالقرار شرف ع إدارة مرفق عام،  ام ال  باعتباره  وسيلة لتنفيذ مختلف الم داري 

ا   .يختص 

داري  -  م شروط إصدار وتنفيذ القرار     :أ
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  ق ن بالقرار سواء عن طر ة ضرورة إعلام المعني ام عامة موج ان القرار يتضمن أح شر إذا  ال

ان  ق البليغ ال إذا  ميع أو لفئة معنية، أو عن طر ة وضعية خاصة بأحد ل يتضمن معا

س موجه للاص  ص محدد ول  )من قانون البلدية 97م ( .عامةأي أن القرار يخص 

 ل  البلدية لت نتخصيص  ا  دو لس الشع البلدي ل القرارات ال يصدر س ا  رئ

  سلمه للقرار  48ضرورة إرسال القرارات إ الوا خلال أجل ت  من قانون  98م (ساعة الذي يث

 )البلدية

 إلصاق القرار  لوحة إعلانات البلدية  ، ا من طرف الوا سلم ا  مدونة العقود تم و عد  إدراج

ة للبلدية   )من قانون البلدية 98م(دار

  ا مباشرة مع ال يمكن تنفيذ ست ا للوا أما  حالة  ر من إرسال عد ش تنفذ قرارات البلدية 

  ).من قانون البلدية 99م (إعلام الوا بذلك 

ا . ثالثا شط ن العام للبلدية إدارة ي يئة أخرى  بالإضافة :م ما توجد  شارة إل ن ال سبق  ت ي إن -إ ال

ة ذلكو  -  التعب دار داري الذي تمارس فيه الوظيفة  ل  ي ا ال زة  باعتبار ج مجموعة من 

ل بلدية ة   دار خصص لس المصا 
ُ
موال ال ت ن و ا سلطة والموظف س ل يئة ل ذه ال انت  ن  ، و

عت  اتخاذالقرارات أو إصدار  ا  سي إجراءات إلا أ دف  ن  قيقي الذي ي للمنتخب يط ا ال وا ا

مكن شؤون البلدية دارة كما ي، و ذه  ع     :توز

ن العام للبلدية -أ     ة :م دار تلف المصا  شط  لس المنتخب والمصا  عت الم ن ا و وسيط ب ف

ة ق التنظيم)من قانون البلدية 125 ادةالم( دار نه وتحديد حقوقه وواجباته عن طر عي  128- 127م ( 1، يتم 

نه ، )من قانون البلدية عي قة  ن العام نجد أن طر سا للأم العودة إ المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون  و

انية،  سبة الس ن تختلف بالنظر إ ال عي ا بمع أنه يتم  ا مناء العامون للبلديات ال يفوق عدد س

اح من  سمة 100.000 زائر، بموجب مرسوم بناء ع اق لديات ولاية ا والبلديات المتواجدة  مقر الولايات و

لية، ماعات ا ر الداخلية وا   وز

انية عن       سبة الس سبة للبلديات ال يقل ال عسمة  100.000أما بال ن العام من طرف الوا فيتم  م ن  ي

لس الشع البلدي  س ا اح من رئ   ).320- 16ت .م  22م (بناء ع اق

                                                           
ن العام بموجب المرسوم التنفيذي رقم   1 سا للأم اصة المطبقة ع 2016-12-13مؤرخ   320-16تم إصدار القانون  ام ا ح ، يتضمن 

ن العام للبلدية، ج ر عدد    . 2016-12-15، صادر  73م
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امه  ،320-16من المرسوم التنفيذي  13والمادة  من قانون البلدية 129وحسب المادة         ن العام م م يمارس 

قوم لاسيما بـــــ إشرافتحت  لس الشع البلدي و س ا    :رئ

لس  -     لسة تحض اجتماعات ا تو أمانة ا   )105-13م ت  20م (و

ة والتقنية للبلدية -     دار سيق س المصا  شيط وت   .ت

ن -     ل التنظي ومخطط س المستخدم ي   .ضمان تنفيذ المداولات المتعلقة بال

س البلدية -     ض من رئ داري والتق بتفو سي    . 1يقوم بالإمضاء ع الوثائق المتعلقة بال

سا الذي        ا، إلا أنّ الواقع العم  ورغم الدور  سي البلدية وضمان استمرار ن العام   م يمارسه 

س مناء العامون لبعض البلديات  سي من طرف  م للمنصبيفيد سوء ال   .  2ب استغلال

ة - ب    دار ن، توجد عدة مصا ع مستوى  :المصا  سي المستخدم البلدية لاسيما تلك المتعلقة ب

ة التقنية، مص الة المدنية، المص ة ة ا انية والمالية، ،نتخاباتمص ة الم ة  مص إ ...المنازعاتمص

يل ، )من قانون البلدية 126 ادةالم( س ة و دار ل التنظي إ تنظيم كيفية أداء الوظيفة  ي ذا ال دف  و

دمات   .ذلك ع طال مختلف ا

يئة الوصية  :الرقابة الوصائية ع البلدية - ثالثالفرع ال  ة تخضع لرقابة ال يئة لا مركز  عت البلدية 

لس انت رقابة ع أعضاء ا لس ،)أولا( سواء     :)ثانيا( أو رقابة ع أعمال ا

لس الشع البلدي. ولاأ لس أو ع  ذه الرقابة مارس ت :الرقابة ع ا ن سواء رقابة أعضاء ا حالت

يئة لس باعتباره    :ا

لس. أ ا أي عضو منتخب ذه الرقابة تخص :الرقابة ع أعضاء ا   :الوضعية ال قد يتعرض ل

امه :التوقيف -1   ستمرار  ممارسة م ا يقصد بتوقيف العضو المنتخب منعه من  صدر  مؤقتا وتجميد و

ة القرار من طرف الوا باعتباره ا تنص  43العودة إ المادة و  ،ممثلا للسلطة المركز من قانون البلدية نجد

الات التالية كيفيةع  لس الشع البلدي وذلك  ا   :توقيف أي عضو من أعضاء ا

 ا صلة بالمال العام ب جناية أو جنحة ل س عة قضائية  عرض المنتخب لمتا لأسباب مخلة أو  حالة 

  .بالشرف

                                                           
ن العام للبلدية  1 م د حول اختصاصات    :راجع للمز

وس حميد و طي سعاد،  - الة المدنية"ع ن العام للبلدية ضابط ل س مجلة صوت القانون ، "م قوق والعلوم السياسية، جامعة خم لية ا  ،

  . 1040 -1018، ص ص 2020، 02مليانة، العدد 
قوق وال  2 لية ا ادة الدكتوراه  العلوم القانونية،  زائر، أطروحة مقدمة لنيل ش قليمية  ا ماعات  سي ا علوم خليفي وردة، آليات 

  .142، ص 2020-2019، 1السياسية، جامعة باتنة 
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 ل عادي ش امه  ون المنتخب محل تداب قضائية تمنعه من ممارسة م ، مثل وضعه  حالة 

س المؤق عيق ممارسة ا ذه التداب  ت أو تحت الرقابة القضائية لإتمام عملية التحقيق، فمثل 

ة  .  العضو

  :  شروط توقيف العضو منتخب -    

لس -              يئة وصية ع أعضاء ا ، بمع أنّ التوقيف لا صدور قرار التوقيف من طرف الوا باعتباره 

نما بموجب قرار  ة و ون شفا ة العضو محل التوقيفي و   .مكتوب يصدره الوا يتضمن 

ب قرار التوقيف ب -             سب الات المقررة  المادة ضرورة  ، بمع أنه يجب ع الوا أثناء 43توفر إحدى ا

ا  نفس المادة ن المنصوص عل الت ون بتوفر إحدى ا ر التوقيف والذي ي ش إ م ، إصدار القرار أن 

وء إ القضاء  ولة مراقبة مدى مشروعية قرار الوا لاسيما عند ال ب  س سب اط ال تمثل المغزى من اش و

  .للمطالبة بإلغائه

ن الفصل -            خ صدور القرار الوا إ ح ون التوقيف مؤقتا ومحددا من تار ي ي ا زائية ال عة ا ،  المتا

سمح للوا بإصدار لأنّ طبيعة التوقيف أنه ح اءة العضو المنتخب أو بإدانته مما  ت آثاره ب ل مؤقت قد ي

قصاء    . قرار 

ل عادي -              ش امه  ستأنف العضو م اءة  كم بال أما  حالة إدانته فإنه يُق من ممارسة   حالة ا

دة   .الع

ت إقصاء العضو بقوة القانون  :قصاء -2   ائيا بإدانته جزائيا يث صدر القرار من طرف حالة الفصل  ، و

قصاء ت  و تحصيل حاصل للإدانة لأنه لا يمنح للوا السلطة الوا الذي يث قصاء  ، بمع أن قرار 

ائية دانة ال قصاء بمجرد  اشفا لوضعية  ون  نما قراره ي ة  إصدار القرار و    .التقدير

ا تتعلق بإقالة العضو الذي لا  :)ستقالة التلقائية( قالة -3  و الات السابقة   الة عن ا ذه ا تتم 

لس الشع البلدي،  ة  ا  تتوفر فيه شروط العضو
ّ
كمية لأن س أيضا بالاستقالة ا توفر الوضعية ب هو

ا تو المنصب عض الوضعيات ال تمنع و ، إقالة العضويؤدي إ  القانونية ال لا يمكن مع شارة إ  مكن 

نتخابات  ذا بالعودة إ قانون البلدية وقانون  نتخابية و دة  حسب نص و استمرار العضو  ممارسة الع

  : قالةمن قانون البلدية تتمثل حالات  45المادة 

  لس لأك من ثلاثة دورات خلال غيب العضو عن حضور دورات ا  نفس السنةحالة 

  )من قانون البلدية 45م(

 نتخابات 199م ( حالة عدم القابلية للانتخاب   .) قا 

 ة   .حالة التنا مع ممارسة العضو
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  نتخابية نتخابات 181م (حالة ال لأك من قائمة  الدائرة    .)قا 

لس. ب يئة ا لس  :الرقابة ع  يئة ا ل الشع البلديع تلك الرقابة ال تخص  عضاء ك س   ول

  :وتتمثل  منفردين

لس الشع البلدي -     س ع عضو واحد :حل ا ا ول يئة المنتخبة بأكمل    .عت أخطر رقابة تمارس ع ال

لس -        ل ا ا  الات الواجب توفر لس بتوفر إحدى  46حسب المادة : ا من قانون البلدية يتم حل ا

الات و   : ا

 ،ة ام دستور   حالة خرق أح

  ،عضاء  حالة إلغاء انتخاب جميع 

  ،ماعية للأعضاء ستقالة ا  حالة 

   ون ل  بقاءحالة  ش لس  ن، اع ا ة وفيه مساس بمصا المواطن  ختلالات خط

  غلبية ن أقل من  ون عدد المنتخب  المطلقة،حالة 

  ،عضاء ن  ة ب  حالة وجود خلافات خط

  ،ا ا أو تجز  حالة إدماج بلديات أو ضم

   لسحالة حدوث ب ا نائية تحول دون تنص    .ظروف است

لس -           ون بموجب مرسوم  :إجراءات حل ا لس الشع البلدي فإن حله ي انة ا أي (رئا نظرا لم

ة ور م س ا لية، )  يصدره رئ ماعات ا ر الداخلية وا عده وز ر  عد تقر ذا    ).من قانون البلدية 47م (و

ن           سي شؤون البوتفاديا لتعطيل مصا المواطن ن متصرف إداري ل وذلك خلال  لديةيتدخل الوا لتعي

لس   ).من قانون البلدية 48م ( عشرة أيام من حل ا

ل  -        خ ا ر من تار لس خلال أجل ستة أش ، إلا )من قانون البلدية 49م (يتم إجراء انتخابات لتجديد ا

ستمر المتصرف نا  دة ف ة من الع خ ل تم  السنة  ان ا ن تنظيم  داري  إذا   تو شؤون البلدية إ ح

  .نتخابات

لس. ثانيا لس الشع  :الرقابة ع أعمال ا ا ا عمال والتصرفات ال يصدر أي تلك الرقابة ال تخص 

لس الشع البلدي  س ا ا رئ يئة مداولة أو تلك ال يصدر لس ك ا ا يئة كالبلدي سواء تلك ال يصدر

ذه الرقابة تنفيذية    : وتتمثل 

لس الشع البلدي وكما سبق   :التصديق -أ            ان مداولات ا ا القانون لسر ط ش ة ال  تلك التأش

ح مثل ما نصت عليه المادة  ون صر سبة  57وأن تطرقنا إليه فإنّ التصديق قد ي من قانون البلدية بال

ون قابلة للتنفيذ  ي ت ا الوا ل   .للمداولات ال يجب أن يصادق عل



ؤلى حقوق                                  محاضرات في القانون الإداري         2021- 2020  بلول فهيمة .د     السنة ا
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جال  أما التصديق       ا ولم يصادق خلال  الضم فيتحقق  حالة إرسال المداولة للوا للتصديق عل

ددة و  اضمن قانون البلدية، أي  حالة عدم   56يوما كما جاء   المادة  21ا ذه المدة  ع ا خلال  عل

  .ةضمني وافقةفتع م

لس الشع البلدي  :بطلانال -ب       ام القانون يتدخل الوا باعتباره سلطة لأ  حالة مخالفة أعمال ا ح

لس لس كما جاء  نص المادوصائية لإلغاء التصرف الذي قام به ا ن، أي إلغاء مداولات ا من  50و  59 ت

شعارات قانون البلدية ا، أو تلك ال لا ، مثل المداولات ال تتخذ خرقا للدستور، أو ال تمس  الدولة ورموز

ية ا أحد تحرر باللغة العر ون له مصا تتعارض مع مصا البلدية عضاء  ، أو تلك ال يحضر ف   ... وت

لول  -ج   لول من  :ا ون إجراء ا داري والما ورغم  ستقلال  ة و صية المعنو رغم تمتع البلدية بال

ال الرقابة الممارسة ع ناءً منح المشرع  قانون البلدية  أش داري، إلا أنه واست رم  عة لنفس ال يئات التا ال

لس الشع البلدي س ا لول محل رئ   :وذلك  حالات للوا سلطة ا

فاظ ع  -       جراءات اللازمة ل خ  ذا  لس الشع البلدي عندما لا يتخذ  س ا يحل الوا محل رئ

ة العامة، السكينة العامة(النظام العام    ).من قانون البلدية 100م (وديمومة المرفق العام ) من العام، ال

لس الشع البلدي عندما يمتنع  -       س ا عد ) يرفض(يحل الوا محل رئ ذا  خ اتخاذ القرارات، و ذا 

  ). من قانون البلدية 101م (إعذاره من طرف الوا للقيام بالإجراء اللازم 

لس الشع البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا  حالة وجود اخت -      س ا لس الشع يحل الوا محل رئ لال با

انية البلدية  نا يتدخل الوا للمصادقة ع م انية، ف ت ع الم من قانون  102م (البلدي يحول دون التصو

  ). البلدية

خ إ أنّ الرقابة ع البلدية أك      شارة   اليةمع  ة إذا ما قورنت بالرقابة ع  إش ، لأنّ 1الولايةوصعو

از الم ص الوا باعتباره معيناا ا  شرف عل از منتخب عكس الولاية ال  و ج   . س داخل البلدية 

  

  

  

  

  

  

                                                           
زائر،   1 شر، ا   .283، ص 2012بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، جسور للطباعة وال
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ي   المطلب الثا

زائر   الولاية  ا

زائري         داري ا ل الولاية  التنظيم  ش
ُ

ة الثانية يئة اللامركز سي ا  ال مة خاصة  ال ا أ ول

ول ( ا بموجب القانون  ،)الفرع  ا الولاية07-12 رقم تم تنظيم ل م ش يئات ال ت  ، الذي يحدد ال

او  ي( اختصاصا ا  ، كما يحدد مختلف)الفرع الثا ال الرقابة عل   ).الفرع الثالث(أش

ول  ف الولاية - الفرع  داري للدولةو  عر ا  التنظيم  مي ف :أ عر ب البحث عن  ذا بالعودة  الولاية ي و

ذا المرفق )أولا(قانون الولاية  إ مية  يان أ ة ، مع ت دار لية  سي وتنظيم المصا    ).ثانيا(ا

ف الولاية -أولا و من قانون الولاية :عر ةإن ف ،1حسب نص المادة  يئة إدار ون من  محلية الولاية   تت

ختصاص،  ا الوا باعتباره مزدوج  ة تتمتع يئة منتخبة وأخرى تنفيذية ع رأس صية المعنو بال

ة والماليةو  دار ا بموجب قانون ستقلالية  شاؤ تم إ ا اسم ومقر وحدود جغرافية، و    . 2، ل

داري للدولة - ثانيا مية الولاية  التنظيم  مية خاصة  :أ ذا التنظيم أ ن لأ ل عت حلقة وصل ب نّ الولاية 

ة، يئات لا مركز انت مصا غ ممركزة أو  لية، سواء  ة والمصا ا يئة المركز ذا التنظيم  ال ل  ش ُ كما 

قيقي  ال ا س إ تحقيق  ا تمامات محلية و شاء مجلس منتخب له ا لممارسة الديمقراطية من خلال إ

سي اال م  مشاركة المواطن  ال سا لية، مما  ضمن  الوقت نفسه تحقيق سياسة تنمية ا ، و

صية الوا الذي  ذا من خلال  تحقق  ، و ا ع المستوى الوط ام وصلاحيات الدولة وتطلعا مارس عدة م

عمل للت لية، و ة العامة للدولة والمصا ا ن المص ماتجعله يوازن ب     . وفيق بي

يالفرع ال لس الشع   ادة الثانية من قانون الولايةالمحسب نص  :يئات الولاية -ثا ما ا ن  ت ي توجد 

ي يئة مداولة  الولا يئة تنفيذية  والوا ،)أولا(باعتباره    .)ثانيا(باعتباره 

                                                           
و من قانون الولاية  1 صية والذمة المالية المستقلة، و الدائرة ": جاء  نص المادة  قليمية للدولة، وتتمتع بال ماعة  الولاية  ا

ل  ش ة غ الممركزة للدولة و قليمية والدولة، دار ماعات  ن ا ة ب شاور ذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية وال

ن   ئة وكذا حماية وترقية وتحس جتماعية والثقافية وحماية الب قتصادية و قليم والتنمية  يئة  م مع الدولة  إدارة و سا طار المع و

ل مجا. للمواطن ا بموجب القانون وتتدخل   ولة ل ختصاص ا   .لات 

ا من الشعب إ الشعب   ".وتحدث بموجب قانون . شعار
داري توجد   2 زائر بالإضافة إ  48حسب التقسيم  ا بموجب المرسوم الرئا رقم  10ولاية  ا شاؤ ة تم إ -15مؤرخ   140-15مقاطعات إدار

ة05-2015 ا، ج ر عدد  ، يتضمن إحداث مقاطعات إدار اصة المطبقة عل عض الولايات وتحديد القواعد ا   .2015-05-31، صادر  29داخل 
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ي -ولاأ لس الشع الولا خذ بالنظام  :)يئة مداولة( ا دارة إنّ  انب السيا ونظام  الديمقراطي  ا

شاء  ة ما  ل حر قه السيا وسلطته  اختيار و داري يقت ممارسة المنتخب  انب  لية  ا ا

سي شؤونه لس ومختلف اختصاصاته  1لينوب عنه  التعب عن إرادته و ن ا و يان كيفية ت   .، وسنقوم بت

لس -أ ن ا لس : تكو ل ا ش اع العام ي ق ق  تم ، الولايةمن قانون 13ادة كما أشارت إليه المعن طر و

انية وذلك من  سبة الس   :2عضوا 55إ  35تحديد عدد المقاعد حسب ال

ا عن  35 -     ا سبة للولايات ال يقل عدد س   .سمة 250.000عضوا بال

سبة  39 -     اوح للولاياتعضوا بال ن  ال ي ا ب ا   .سمة 650.000و  250.000عدد س

ن  43 -     ا ب ا اوح عدد س سبة للولايات ال ي   .سمة 950.000و  650.001عضوا بال

ن  47 -     ا ب ا اوح عدد س سبة للولايات ال ي   .سمة 1.150.000و  950.001عضوا بال

ن  51 -     ا ب ا اوح عدد س سبة للولايات ال ي   .سمة 1.250.000و   1.150.001عضوا بال

ا  55 -     ا ساوي س سبة للولايات ال    .سمة أو يفوقه 1.250.001عضوا بال

ي -ب لس الشع الولا س ا لس  :انتخاب رئ س ا ك سنا لانتخاب رئ لس برئاسة المنتخب  يجتمع ا

ذا خلال  نتخابية  10و نتخاب سري و يتم انتخاب )من قانون الولاية 58م (أيام من إعلان النتائج  ون  ، ي

س حسب الوضعيات التالية    ): من قانون الولاية 59م (الرئ

ل         ائز ة ع: 1ا نتخاب غلبية تقدم القائمة ا تم  إجراء    . المطلقة للمقاعد م و

ل         اصلة ع : 2ا ن ا غلبية المطلقة تقدم القائمت بالمائة من  35عندما لا توجد قائمة تحصلت ع 

نتخاب السري  ل قائمة ليتم    .المقاعد  م عن 

ل         جري بالم 35عندما لا تتحصل أية قائمة ع : 3ا ، و ل القوائم تقديم م نا يمكن ل ائة من المقاعد 

س   .انتخاب لاختيار الرئ

سا للمجلس، أما  حالة عدم حصول           غلبية المطلقة للأصوات رئ ب الم الذي تحصل ع  يتم تنص

ن ع ا ن المتحصل ن الم غلبية فإنه يجرى دورة ثانية ب ذه  فوز من أي منتخب ع  و والثانية و لمرتبة 

لس  ب بمقر ا تم التنص ك سنا، و ن الم  عي ساوي فيتم  صوات، أما  حالة ال تحصل ع أغلبية 

الس الشعبية البلدية  لمان، ورؤساء ا لس وأعضاء ال   ).من قانون الولاية 61م (بحضور الوا وأعضاء ا

    : س أعماله -ج

                                                           
ع، عمان،   1 شر والتوز يام لل زائري، دار  ي  القانون ا لس الشع الولا ن الدين، ا شة ز ش   .21، ص 2018بو
نتخابات، مرجع سابق189راجع المادة   2   .من قانون 
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لس -1   لس أعماله  : دورات ا ل يناقش ا ون  دورات ش مجةدورات  السنة  4 و  عادية قد ت  الم

ر مارس تم  -جوان -خلال ش سم  –س ل دورة لا تتعدى  ،د ، كما )من قانون الولاية14م (يوما  15ومدة 

نائية( دورات غ عادية  يمكن عقد  عضاء أو الوا )است لس أو ثلث  س ا   .بطلب من رئ

ارثة طبيعية أو تكنولوجيا فيجتمع بقوة القانون            )من قانون الولاية 15ادة الم(أما  حالة حدوث 

لس اجتماعات -2 عضاء قبل : ا جتماع مع  10يتم استدعاء  خ  تو عمالجدول  إلصاقأيام من تار ، و

لس أحد موظفي الديوانأمانة  ن ،ا لسات علنية إلا  حالت ون ا وارث  - : وت ا بال عندما يتعلق موضوع

ية  الات التأدي   ). من قانون الولاية 26م (الطبيعية والتكنولوجيا أو دراسة ا

ية تحت :نظام المداولات -د ل مداولات وال يجب أن تحرر باللغة العر لس أعماله  ش طائلة  يصدر ا

سيطة و  ،)من قانون الولاية 25م (البطلان  ل  أما تتخذ بالأغلبية ال س، و ساوي ير صوت الرئ حالة ال

ل خاص  .  

الات التالية من قانون الولاية 53 حسب نص المادة :بطلان المداولات -     لس  ا   :تبطل مداولات ا

  ن من : حالة خرق الدستور ومخالفة القانون البدي أنّ المداولات ال تصطدم مع القوان

ون قابلة للتصديق والتنفيذ ا ولا يمكن أن ت   ، 1والتنظيمات تفتقد شرعي

 ا ق : حالة المساس برموز الدولة وشعارا ي عن طر لس الشع الولا شكيل ا رغم 

م لموظفي الدولة حسب قانون الوظيف العمومي، إلا  م يمثلون نتخاب وعدم انتما أ

س حسب  عة للدولة وال  ة  مرفق عام من المرافق التا خ ذه  لية و يئة ا ال

لس المنتخب يجب أن  ذا ما يجعل عمل ا ا،  لا يمس برموز تطلعات الدولة وشعارا

ا، فلا يمكن مثلا تصور مداولة تتضمن موضوع  سلامي أو الدولة وشعارا مبادئ الدين 

ة  و بطل الوطنيةال
ُ
كذا حالات فيجب ع السلطة الوصية أن ت ، و حالة وجود مثل 

  .المداولة مباشرة

 ية غ اللغة العر ا  ر ر : حالة تحر زائري ع ضرورة التقيد بتحر حرص المشرع ا

ية  ي باللغة العر لس الشع الولا ا اللغة الوطنية والرسمية للدولةمداولات ا ، باعتبار

ذا كما جاء ذلك  نص المادة الثالثة من الدستور،  ام  الفة فإنّ عدم اح وم ا مف و

ا ر المداولة يؤدي مباشرة إ إبطال ذا الشرط إلا أنه فيه الشرط أثناء تحر مية  ، ورغم أ

ب أسا لإبطال المداولة لاسيما إذا  ع وس عت ما نوع من المبالغة عل أساس أنّ اللغة لا 

                                                           
زائري، مرجع سابق، ص  1   .330بوضياف عمار، الولاية  القانون ا
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سية بل وأنّ أ ية والفر ن العر ستعمل كلا من اللغت ة  زائر دارة ا عتبار أنّ  ن  ع خذنا 

دارات العمومية،  ا مختلف  ة  ال تتغطى ع مختلف الوثائق ال تصدر خ ذه 

ساؤل حول  يةمما يطرح  ا باللغة العر يئة المنتخبة بضرورة كتابة مداولا ر تقييد ال ، م

ية ومتعودين ع خ الس المنتخبة لا يتقنون اللغة العر اصة وأنّ أغلب أعضاء ا

سية   .استعمال اللغة الفر

  لس يدخلحالة تناول موضوع لا يئة المنتخبة محدد  : اختصاص ا إنّ عمل ال

ا عاد لية بمختلف أ عد مح وتخص التنمية ا ا  الات ال ل عض ا ، محصور  

ا فقد  دود اختصاصا يئة المنتخبة  الات ال يمكن وتفاديا لتجاور ال ا المشرع ا حدد ل

ون  دود فيؤدي ذلك إ بطلان المداولة عندما ي ذه ا ا، أما  حالة تجاوز  أن يتدخل ف

ي لس الشع الولا ا لا يدخل ضمن اختصاص ا    . موضوع

 جتماعات القا ا خارج  يئة المنتخبة منظمة  :نونيةحالة اتخاذ صل أنّ اجتماعات ال

لس  س ا ب ع رئ عقاد ودوراته في ومحددة  القانون سواء ما يخص كيفية 

ون وفق القانون  ي ت جراءات المقررة للاجتماعات ل ي أن يحرص ع إتباع   الشع الولا

ا لأي إجراء عت باطلة  حالة خرق لا    .و

 جتماع خارج مقر حالة ع لس الشع قد  رة يالولاا أقرت : إلا  حالة وجود قوة قا

ي، إلا  22المادة  لس الشع الولا لس  مقر ا من قانون الولاية ع عقد اجتماعات ا

شرط  ان آخر  ما يجتمع  م لس ف جتماع  ا رة تمنع عقد   حالة وجود قوة قا

الفة فإنّ المداولة ال تحرر   وم ا مف لس اجتماعإعلام الوا بذلك، و  خارج مقر ا

رة تصبح غ  بطل بقوة القانون دون وجود القوة القا
ُ
   .قانونية وت

   صية له أو لأحد حالة حضور أحد ة  ون له مص لس عندما ت عضاء مداولة ا

عة  ه ح الدرجة الرا   .)من قانون الولاية 56م (أقار

عد مرور  :تنفيذ المداولات - ا أمام الوا  21تنفذ بقوة القانون  أما ) من قانون الولاية 54م (يوما من إيداع

ا  المادة  سابات، التنازل عن (من قا الولاية  55المداولات المتعلقة بالمواضيع المنصوص عل انيات وا الم

بات والوص اتفاقيات التوأمة، ملاك العقار واقتنائه أو تبادله، يةال جن ا ) ايا  عد المصادقة عل فلا تنفذ إلا 

ن ر ر الداخلية خلال أجل ش    .من طرف وز
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ي. ه لس الشع الولا ان الولاية :صلاحيات ا شؤون س ام المتعلقة  تداول   يمارس عدة م دراسة الكث و

ا  المادة  الات المنصوص عل عدة ا مخططات  بإعداد، كما يقوم الولايةمن قانون  77من المواضيع المتعلقة 

الات التالية لية المتعلقة با   :التنمية ا

قتصادية -        )من قانون الولاية 83-80م (: التنمية 

  )قا و 87-84م ( :الفلاحة والري  -     

قتصادية -      ل القاعدية  يا   )قا و 91-88م : (ال

ن الم -      و بية والت ات ال   )قا و 92م ( :تج

جتما والثقا -     شاط    )قا و 99 - 93م (  :ال

  ).قا و 101-100م (: السكن -     

ي. و لس الشع الولا يل العمل التنموي   :ان ا س دف  ذا  لس و ان من أعضاء ا شكيل ال يتم 

العودة إ  ان  37إ  33المواد من  الولاية و شكيل ال الات ال يمكن  من قانون الولاية نجد أنه تم تحديد ا

ان شاء ال   .وكيفية إ

قتصادية  :الوا - ثانيا ياة  تدخل  مختلف مجالات ا يئة الثانية  الولاية له عدة صلاحيات و عت ال

ة دار جتماعية و نه بموجب مرسومو عي ة ، يتم  ور م س ا ون رئا من طرف رئ جب أن ت ه إقامة ل، و

   .بنفس الولاية

ا  :)سلطات( ت الواصااختصا. أ عدد ا الوا بالنظر إ  ام ال يمارس قد يصعب علينا حصر مختلف الم

ذا  خرى، ع  ات  ختصاصبأنه الوا  وصفيساس  وعلاقته بمختلف المدير وله وضعية قانونية  مزدوج 

ة اما باعتباره ممثلا للدولة وأخرى باعتباره ممثلا للولاية ،1مركبة ومتم   :لأنه يمارس م

  ا إ : الوا باعتباره ممثلا للولايةسلطات دف من خلال ا باسم الولاية و ام ال يمارس أي تلك الم

لية وال تختلف من ولاية إ أخرى بال ل ولاية، نظر إ تحقيق المصا ا ان  شغالات س وضعية وا

ام و    :من قانون الولاية 109إ 102 كما جاء  المواد من له عدة م

لس -     شر وتنفيذ مداولات ا ر ع     )102م : (س

عمل ع حماية أملاك الولاية -     ة و دار ياة المدنية و رات وا   )105م : (يمثل الولاية  جميع التظا

   ) 106م : (يمثل الولاية أمام القضاء  -    

لس -   انية للمصادقة عليه من طرف ا ا عد مشروع الم أمر بصرف   )107م : (و

                                                           
زائر،   1 شر، ا   .238، ص 2012بوضياف عمار، شرح قانون الولاية، جسور للطباعة وال
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ا -   شيط ر ع س المصا الولائية وت   )108م : (س

شاط الولاية -   ا عن    ).109م : (يقدم بيانا سنو

 و ينفذ السياسة العامة للدولةأي  :سلطات الوا باعتباره ممثلا للدولة ا و باعتباره  تلك ال يمارس

ومة ع المستوى ا    :من قانون الولاية 121إ  110 وادكما جاء ذلك  الم مفوضا ل

ومة ع المستوى ا -       ،عت مفوض ا

راقب المصا غ الممركزة -     شط و   ،ي

ن -   ات المواطن ر ع حماية حقوق وحر     ،س

ا -   ام رموز الدولة وشعارا ن والتنظيمات واح ر ع تنفيذ القوان   ،س

فاظ ع النظام العام ) حماية النظام العام(له صفة ضابط إداري  -   م (يمكن له  القوة العمومية ل

  .)من قانون الولاية 114

زائية 28م (له صفة ضابط الشرطة القضائية  -   جراءات ا مة ما يتدخل لاتخاذ ) قا  أي  حالة وقوع جر

لة مع ضرورة إبلاغ النيابة العامة مباشرة   ولية المست جراءات اللازمةجراءات  ي تتخذ    .ل

ر ع إعداد مخططات تنظيم  -      ،  الولاية سعافاتس

فاظ ع أرشيف الولاية والبلديات -   ر ع ا   ،س

مر بالصرف  -   ل ولايةله صفة  صصة ل انية الدولة للتج ا سبة لم   .بال

        ، ي والوا لس الشع الولا شارة إ أنّ الولاية كمرفق عام إداري لا مركزي تتضمن بالإضافة إ ا مع 

ل  اعمل تحت سلطإداري ي سيق والرقابة عل لف بت و الم ذا المرفق من طرف 1ة الوا و سي  تم  ، و

ن    ).  من قانون الولاية 131 -127م (مجموعة من الموظف

ن المصا غ الممركزة والوز        سيقي ب ذه المصا اكما يؤدي الوا دور ت ا  ت إل ر ع رات ال ت س و

ة  ر دور ا إ مختلف الوز إعداد تقار رسال ذا بصفته ممثلا للدولة ع المستوى ا ،راتاو   .2و

وسيلة لممارسة مختلف سلطاته المقررة قانونا  :الوا اتقرار . ب ة  ل قرارات إدار امه  ش يمارس الوا م

لس الشع ال يمثل تنفيذ مداولات ا انت القرارات تتضمن تنظيمات  ،ولا ذا  شر و و ا ت ام عامة فإ أح

صيا للإعلام نا تبلغ    .)من قانون الولاية 125م ( أما إذا تضمنت إجراء خاص بالفرد ف

                                                           
ذه المصا   1 د  -الكتابة العام، : تتمثل  س الدائرة، راجع للمز شية العامة، الديوان، رئ   :المف

ا، ج ر عدد 1994-07-23، مؤرخ  215-94مرسوم تنفيذي رقم  - ل يا دارة العامة  الولاية و زة  . 1994-07-27، صادر  48، يحدد أج

ا الوا المنتدب و شرف عل زة ال  ج د: بالإضافة إ  ة، راجع للمز دار ات المنتدبة، مجلس المقاطعة  دارة العامة، المدير ل    :يا

ا، ج ر عدد 2015-05-28، مؤرخ  141-15ي رقم مرسوم تنفيذ - ة وس دار   .2015-05-31، صادر  29، يتضمن تنظيم المقاطعات 
زائر،   2 دى، ا زائري، دار ال داري ا   .58، ص 2006ع علاء الدين، وا الولاية  التنظيم 
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   :الرقابة ع الولاية -لثثاالفرع ال

مارس  غض النظر عن        
ُ
س ل مرفق إداري  ع موظفيالرقابة الرئاسية ال ت تخضع  فإنّ الولاية، من الرئ

لس الشع الللرقابة  يالوصائية لاسيما ع أعضاء ا   :وذلك من خلال )ثانيا( أو ع أعماله ،)أولا( ولا

ي. ولاأ لس الشع الولا عضاء :الرقابة ع ا يئة وصية رقابة ع  ا  ة باعتبار يئة المركز أو  تمارس ال

ل يئة ك     :ع ال

عضاء. أ ذه الرقابة  :الرقابة ع  يتتجسد  ا المنتخب الولا   : مختلف الوضعيات ال يتعرض ل

ب  45حسب المادة  :التوقيف -      س عة جزائية  ون محل متا من قانون الولاية يمكن توقيف العضو عندما ي

دة بصفة عادية ستمرار  الع ذا عندما لا يمكن    .جناية أو جنحة متعلقة بالمال العام أو بالشرف، و

ر الداخلية     ن الفصل يتم إصدار قرار التوقيف من طرف وز وقف العضو مؤقتا إ ح ب القرار و سب مع 

عة ي  المتا ا   .ال

دانة قصاء -     ب  زائية س ي  يتم إقصاء العضو المنتخب  :ا ا تجعله تحت  بالإدانةحالة صدور قرار 

لس و  ،)قانون الولايةمن  46م ( طائلة عدم القابلية للانتخاب قصاء بموجب مداولة ا ر حالة  تم تقر

ر الداخلية قصاء بموجب قرار يصدره وز ت  ث ي و يمكن للعضو المق أن يرفع دعوى  ، كماالشع الولا

ر الداخلية   .أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وز

ون  وضعية غ قابلة للانتخاب أو  يُق :قصاء بقوة القانون  -     العضو المنتخب بقوة القانون عندما ي

دة ر و ، 1 حالة التنا مع ممارسة الع ت وز ث ي و لس الشع الولا الة بموجب مداولة ا ذه ا ر  تم تقر

الات بموجب قرار ذه ا ة حسب ما مجلس الدولعنا أمام ، كما يمكن للعضو المق أن يرفع طالداخلية 

  .من قانون الولاية 44أقرته المادة 

دة إثبات -   السنة يتم إثبات  عادية خلال نفس دورات 3 حالة غياب العضو لمدة  :)قالة( التخ عن الع

دة  ق مداولة التخ عن الع يعن طر لس الشع الولا   .ا

ي :إثبات زوال صفة المنتخب-   لس الشع الولا عد مداولة ا ر الداخلية  ون بقرار من وز من قانون  40م ( ي

ذا القرار أن يرفع طعن أمام مجلس الدولة)الولاية مكن للعضو الذي صدر ضده    .  لإلغاء القرار ، و

يئة. ب عد  :الرقابة ع ال ي بموجب مرسوم رئا و لس الشع الولا ق حل ا ون عن طر ر ي اح من وز اق

ا  المادة  الات المنصوص عل ذا بتوفر إحدى ا   :و من قانون الولاية 48الداخلية و

 ة ام دستور   حالة خرق أح

                                                           
  .من قانون الولاية، مرجع سابق 44راجع نص المادة   1
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 لس   حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا

  ي حالة استقالة جماعية لس الشع الولا  لأعضاء ا

  لس بقاء ع ا ون  ا أو من طبيعته المساس بمصا مصدرا  عندما ي ة تم إثبا لاختلالات خط

م ن ن وطمأن  المواطن

  غلبية المطلقة ن أقل من  ام المادة لذو عندما يصبح عدد المنتخب    41ك رغم تطبيق أح

 ا ا أو تجزئ   حالة إدماج البلديات أو ضم

  لس ب ا نائية تحول دون تنص   .المنتخب حالة حدوث ظروف است

ر الداخلية     لس فإنه يجب ع وز اح من الوا  أيام 10وخلال  إذا تم حل ا ية ولائية باق ن مندو عي

ا ديدلممارسة الصلاحيات المقررة ل لس ا ب ا ن تنص ذا إ ح عد ، و ية مباشرة  ام المندو ت م ، وت

ديد لس ا ب ا   ).من قانون الولاية 49م ( تنص

ديد خلال      لس ا شكيل ا ط بالنظام  3يتم إجراء انتخابات ل ل، إلا  حالة المساس ا ر من ا أش

ل   دة العام و  اية الع ة ل خ ديدة خلال السنة  نتخابات ا من قانون  50م(حوال لا يمكن إجراء 

     .)الولاية

ي. ثانيا لس الشع الولا لس   ذه الرقابة تخص: الرقابة ع أعمال ا ا ا عمال ال يصدر تلك 

ل مداولات ع والتنظيم وحفاظا ع سلامة  ش شر عمال لل ذه الرقابة إ فحص مدى ملائمة تلك  دف  و

سا لدولة القانون  ا وتكر لس 1المداولات ومشروعي   :، وتتمثل حالات الرقابة ع أعمال ا

ون  :التصديق .أ ح أو ضمقد ي   صر

عد مرور  :التصديق الضم -     عت نافذة  ض  21عد إيداع المداولة أمام الوا  ع مكن للوا أن  يوما، و

ا مخالفة للقانون عن طر ن أ ة خلال نفس المدة قع المداولة إذا تب دار كمة   رفع دعوى قضائية أمام ا

  .2)من قانون الولاية 54المادة (

ح -     لس :التصديق الصر ا ا عا عض المواضيع ال  مية  ي فقد  نظرا لأ  55المادة  نصتالشع الولا

ر الداخلية ع  من قانون الولاية    :التاليةداولات عندما تتضمن إحدى المواضيع المع ضرورة تصديق وز

  ،سابات انيات وا  الم

 ،التنازع عن العقار واقتناءه أو تبادله 

                                                           
  .330، مرجع سابق، ص بوضياف عمار، شرح قانون الولاية  1
ي فإنّ المشرع لم يمنح للوا سلطة مباشرة ومطلقة لإلغاء مداولة ا  2 لس الشع الولا انة ا شارة إليه أنه بالنظر إ م نما ما يمكن  لس و

ة لإلغاء المداولة دار كمة    .  يوما من إصدار المداولة 21وذلك خلال أجل  ألزمه بضرورة رفع دعوى قضائية أمام ا
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   ،اتفاقيات التوأمة 

   ية جن بات والوصايا    . ال

جراءات اللازمة أو تلك من قانون الولاية  53 حسب المادة: بطلانال -ب تبطل المداولات ال تخالف القانون و

صية ة  ون له مص عضاء عندما ت ا أحد  ح الدرجة  لزوجه أو أصوله أو فروعه أو له ال يحضر

عة  عد )من قانون الولاية 56م (الرا نا يمكن للوا أن يث بطلان المداولة  لس 15، و ، من اختتام دورة ا

ة لإقرار بطلان المداولة دار كمة  قوم برفع الدعوى أمام ا   . و

ون بقوة القانون وذلك بتوفر إحدى الوضعيات المقررة  المادة     ع أنّ بطلان المداولة قد ي انون من ق 53مما 

ون قابلة  ة  للإبطالالولاية، كما يمكن أن ت ون له مص عضاء عندما ت ا أحد  شارك ف المداولات ال 

  .صية

س له صلاحية      لس فإنه ل شارة إليه أن الوا باعتباره سلطة وصية ع أعمال ا صدار قرار إما يمكن 

أ إ القضاء لإ نما ي ساؤل أيضا أنّ المادة قرار البطلانيتضمن بطلان المداولة و أقرت أنه  56، وما يُث ال

ا أحد  .."يمكن للوا" شارك ف عارض  ولم تقر بصفة قطعية أنّ المداولات ال  ون  وضعية  عضاء عندما ي

بطل مباشرة
ُ
س مطلقت س ول الات تجعل المداولة قابلة للإبطال أي بطلان  ذه ا ذا ما يفيد أنّ   ،    .    

لول  -ج ز  :ا نائية لاسيما  حالة وجود  ا  حالات خاصة واست ذه الرقابة فقد تم حصر طورة  نظرا 

ز  ر الداخلية أن يتدخل لامتصاص ال انية فيمكن لوز ر )الولاية من قانون  169م ( م ، كما يتدخل الوز

لس  ا من طرف ا انية الولاية  حالة عدم التصديق عل من قانون  168م (للاتخاذ التداب اللازمة لضبط م

  .)الولاية

م الم :خاتمة اضرات إ أ ذه ا سبة  واضيعتطرقنا من خلال  داري بال مجة  مقياس القانون  الم

ول المتعلق بال رك الرئ تنظيمللسدا  ة داري باعتباره ا دار   البحثوذلك من خلال  ،للوظيفة 

داري كمدخل عام، ثم ت ي للقانون  داري وتوسعنا  دراسة النظام  طرقنا إطار المفا أسس التنظيم 

ا المركزي واللاداري  ام ا م دارة لممارس ة  ا ج ستعمل ساليب ال  م  ا أ   .مركزي باعتبار

ان       زائري ف نا مرتبطة بالقانون ا اعتبار أنّ دراس داري  دراسة تطبيقية إتباع الزامو من  لأساليب التنظيم 

لية يئات ا ة أو الم زة المركز ج ل و يا زائر سواء  إطار ال دارة  ا   .خلال البحث عن كيفية تنظيم 
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داري والمتمثل        ي من مقياس القانون  زء الثا ي فسيخصص ل داري أما السدا الثا شاط  نظرة ال

ة المرفق  ي المتمثل  نظر يجا س سواء بمنظوره  ومه السل أو ما  داري باعتباره العام، أو بمف الضبط 

ا الدولة لتحقيق النظام العام ستعمل م الوسائل ال  عاده من أ   . بمختلف أ

  

  

  

  

  

  

  : قائمة المراجع والمصادر

ية: أولا   :باللغة العر

Ι - الكتب:  

داري . 1  ، القانون  س عصام ع داري، (الد ية القانون  داري ما شاط  داري، ال ، دار الثقافة )التنظيم 

ع، عمان،  شر والتوز   .2014لل

داري . 2 داري، المرفق العام(الصرايرة مص ممدوح، القانون  داري، الضبط  ، 02، ط )مبادئ التنظيم 

ع، عمان،  شر والتوز   .2012دار الثقافة لل

داري، . 3 رة، الطماوي سليمان محمد، القانون  ي، القا   .2007دار الفكر العر

وت، . 4 قوقية، ب ل ا شورات ا داري العام، م   .1999الق محمد الدين، مبادئ القانون 

رة، . 5 شأة المعارف، القا داري، م ة العامة  القانون  ، النظر ي عبد الله عبد الغ   .2003سيو

داري . 6 ، القانون  داري ا(ع محمد الصغ زائر)لتنظيم  شر، ا   .2002، ، دار العلوم للطباعة وال

ع، عمان، . 7 شر والتوز يام لل زائري، دار  ي  القانون ا لس الشع الولا ن الدين، ا شة ز ش     .2018بو

زائر، . 8 شر، ا   .2012بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، جسور للطباعة وال

زائر،  ........................  9 شر، ا   .2012، شرح قانون الولاية، جسور للطباعة وال

داري  ، ....................... 10 داري (القانون  زائر، 06، ط)النظام  امعية، ا   .2014، ديوان المطبوعات ا

زائر، . 11 دى، ا زائري، دار ال داري ا   .  2006ع علاء الدين، وا الولاية  التنظيم 

زائر، ...............................12 دى، ا داري، دار ال      .2011، مدخل للقانون 

داري . 13 ن، شرح القانون  حه حس امعية،02، ط )دراسة مقارنة(فر دمات ا زائر،  ، ديوان ا   .2010ا

شر، سطيف لباد ناصر،. 14 ع وال دد للتوز داري، دار ا   .2011 ،سا  القانون 

داري، ط  .15 ، القانون  ة، 03مازن ليلو را سكندر امعية،    .2012، دار المطبوعات ا
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ل .16  شورات ا داري، م ام القانون  اب، مبادئ وأح وت، محمد رفعت عبد الو قوقية، ب   .2005ا

ΙΙ - امعية   :الرسائل والمذكرات ا

ادة الدكتوراه  العلوم  .1 زائر، أطروحة مقدمة لنيل ش قليمية  ا ماعات  سي ا خليفي وردة، آليات 

قوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة  لية ا   .2020-2019، 1القانونية، 

سا،  .2 زائر مقارنة بفر لية  ا ماعات ا ات ا ح بن عثمان، حقوق وحر ادة الدكتوراه  رسالةشو لنيل ش

قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد لية ا - 2017تلمسان،  - القانون، تخصص قانون عام، 

2018.  

ادة الماجست  . 3 زائر، مذكرة لنيل ش داري  ا ي كمصدر للقانون  اد القضا ج ة أسماء، دور  عوامر

زائر  قوق، جامعة ا لية ا   .2015-2014، )1(القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، 

ΙΙΙ - المقالات :  

ي بونوة جمال،  .1 زائري " دو ع ا شر لس الشع البلدي  ال س ا لية مجلة القانون ، "صلاحيات رئ  ،

انة ام أحمد ز قوق والعلوم السياسية، المركز ا ان، العدد  - ا   .17 -07، ص ص 2016، 06غل

ستقلال الما للولاية"طي سعاد،  .2 ة و دار ة  قوق والعلوم القانون مجلة صوت ، "اللامركز لية ا  ،

س مليانة، العدد     .311 -287 ص، ص 2014، 02السياسية، جامعة جم

وس حميد و طي سعاد،  .3 الة المدنية"ع ن العام للبلدية ضابط ل لية مجلة صوت القانون ، "م  ،

س مليانة، العدد  قوق والعلوم السياسية، جامعة خم   .1040 -1018، ص ص 2020، 02ا

ق،  .4 لية المستدامة"فيدمة عبد ا لية والتنمية ا ماعات ا ية ا دارة والتنمية للبحوث ، "ما مجلة 

سي جامعة البليدة والدراسات ة وعلوم ال قتصادية، التجار لية العلوم  ول، 02،   ص، ص 2013، العدد 

119- 134.  

IV .النصوص القانونية:  

  :الدستور . أ

ة الديمقراطية الشعبية لسنة  - زائر ة ا ور م شور بموجب المرسوم الرئا رقم 1996دستور ا  -96، الم

عديل الدستور، ج07/12/1996مؤرخ   438 ، معدل 08/12/1996، صادر  76ر عدد .، يتعلق بإصدار نص 

 19- 08، والقانون رقم 14/04/2002صادر   25ر عدد .، ج10/04/2002مؤرخ   03- 02ومتمم بالقانون رقم 

القانون رقم 16/11/2008، صادر  63ر عدد .، ج15/11/2008مؤرخ   ، 06/03/2016، مؤرخ  01 - 16، و

-12-30مؤرخ   442- 20، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئا رقم 07/03/2016، صادر  14ر عدد .ج

، صادر  82، ج ر عدد 2020ليه  استفتاء أول نوفم ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق ع2020

30-12-2020 .  

عية. ب شر   :النصوص ال
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68 
 

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر 1998-05-30مؤرخ   01-98قانون عضوي رقم  .1

  .، معدل ومتمم1998-06-01، صادر  37عدد 

ا، ج ر 1998-06-03مؤرخ   03-98قانون عضوي رقم . 2 ا وعمل ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيم

  .1998-07-07، صادر  39عدد 

جراءات المدنية، ج ر عدد 1966 -06- 08مؤرخ  154-66أمر رقم  .3 جوان  10، صادر  48، يتضمن قانون 

  ).مل(،1966

تم 26مؤرخ   58-75أمر رقم . 4 ي، ج، يتضمن القانون 1975س تم  30صادر  ، 78عدد   ر. المد س

  .، معدل ومتمم1975

ا، ج ر عدد 1989- 12- 12مؤرخ   22-89قانون رقم . 5 ا وس كمة العليا وتنظيم ، 53، يتعلق بصلاحية ا

  ).مل(، 1989-12-13صادر   

ملاك الوطنية، ج ر 01/12/1990مؤرخ   30- 90قانون رقم . 6 ، صادر  52عدد ، يتضمن قانون 

، صادر  44، ج ر عدد 20/07/2008مؤرخ   14-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990

03/08/2008.  

ة، ج ر عدد 1998-05-30مؤرخ   02- 98قانون رقم . 7  دار اكم   .1998- 06-01، صادر  37، يتعلق با

سا العام للوظيفة العمومية ، يتضمن2006يوليو  15مؤرخ   03-06أمر رقم .8 ، 46ر عدد  ج ،القانون 

   .2006يوليو  16صادر   

ة، ج ر عدد 2008 -02- 25مؤرخ   09-08قانون رقم . 9 دار جراءات المدنية و ، صادر   21، يتضمن قانون 

23 -02- 2008.  

  .03/07/2011، صادر  39عدد ر . ، يتعلق بالبلدية، ج22/06/2011مؤرخ  10 - 11قانون رقم  .10

اير  21مؤرخ   07- 12قانون رقم  .11 اير  29، صادر  12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 2012ف   .2012ف

نتخابات، ج ر عدد 2021- 03- 10مؤرخ   01-21أمر رقم . 12 ، 17، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

  .2021- 03-10صادر  

  : التنظيميةنصوص ال .ج

  :المراسيم الرئاسية .1ج 

عض الولايات 2015-05-15مؤرخ   140-15مرسوم رئا رقم . 1 ة داخل  ، يتضمن إحداث مقاطعات إدار

ا، ج ر عدد  اصة المطبقة عل   .2015- 05-31، صادر  29وتحديد القواعد ا

ا، ج ر ، يحدد صلاحيات مص2020- 01- 25مؤرخ   07-20مرسوم رئا رقم  .2 ة وتنظيم ور م ا رئاسة ا

  .  2020-01-29، صادر  05عدد 

ة للدولة، ج 2020-02- 02، مؤرخ  39-20مرسوم رئا رقم . 3 ن  الوظائف المدنية والعسكر ، يتعلق بالتعي

  .2020-02- 02، صادر  06ر عدد 
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  :المراسيم التنفيذية. 2ج 

ا،ج ر 1994-07-23، مؤرخ  215-94مرسوم تنفيذي رقم  .1 ل يا دارة العامة،  الولاية و زة  ، يحدد أج

  .1994-07-27، صادر  48عدد 

ول وتنظيمه، ج ر عدد 2009-02-07مؤرخ   63-09مرسوم تنفيذي رقم . 2 ر  ام ديوان الوز ، 10، يتضمن م

  .2009- 02-11صادر  

ول 2009-02- 07مؤرخ   64-09مرسوم تنفيذي رقم . 3 ر  ة إدارة الوسائل للوز ، يحدد صلاحيات مدير

ا، ج ر عدد    .2009-02-11، صادر  10وتنظيم

، يتضمن النظام الداخ النموذ للمجلس الشع 2013-03-17مؤرخ   105-13رسوم تنفيذي رقم م. 4

  . 2013-03-17، صادر  15البلدي، ج ر عدد 

ا، ج ر عدد 2015-05-28مؤرخ   141- 15مرسوم تنفيذي رقم . 5 ة وس دار ، يتضمن تنظيم المقاطعات 

  .2015- 05- 31، صادر  29

ن العام 2016-12-13مؤرخ   320-16مرسوم تنفيذي رقم . 6 م اصة المطبقة ع  ام ا ح ، يتضمن 

  . 2016-12-15، صادر  73للبلدية، ج ر عدد 

ية: ثانيا جن   باللغة 
A - Ouvrages: 
1. CHAPUS René, l’administration et son juge, presses universitaire de France, paris, 1999. 
2. CHAPUS Renè, Droit administrative général, 15 éme édition, paris, 2001.  
3. DELAMARRE Mannel, PARIS Timothée, Droit administratif, ellipses édition, paris, 2019. 
4. DUPUIS Georgle, GUEDON Marie-José et CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 7 éme 
édition, Dalloz, Paris, 2000. 
5. GAUDEMET Yves, droit administratif, 18 éme édition, L.G.D.J, paris, 2005.  
6. RIVERO Jean, Droit administratif, 9 éme édition, Dalloz, Paris, 1980.   
7. VAN LANG Agathe, GINDOUIN Geneviève et INSERGUET - BRISSET Veronique, 
dictionnaire de droit administratif, 6 éme édition, Dalloz, Paris, 2012. 
8. Le droit administratif en France, 2013, P 41, [En ligne]: www.livrespourtous.com, (consulté le 
20/01/2021).   
B- Textes législatifs :    
1. Loi n0 62-157 du 31/12/1962, Tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre du la législation en 
vigueur au 31 décembre 1962, J.O n0 2 du 11-01-1963, (abrogée).    
2. Loi n0 63-218 du 18 -6-1963, portant création de la cour suprême, (abrogée). 
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رس       : الف

  01.............................................................................................................................: ......................................مقدمة

ول  داري : الفصل    02 .........................................................................مدخل عام لدراسة القانون 

ول  وم القانون : المبحث     02 ..................................................................................................................داري مف

ول  ف  :المطلب  داري عر   02...............................................................................................وخصائصه القانون 

ول  داري وعلاقته بمختلف فروع القانون : الفرع  ف القانون    02.................................................................عر

داري : أولا ف القانون    02..................................................................................................................................عر

  04.....................................................................................................................علاقته بمختلف فروع القانون : ثانيا

داري بالقانون الدستوري -أ   04......................................................................................................علاقة القانون 

داري بالقانون الما -ب 04..............................................................................................................علاقة القانون   

ي -ج نا داري بالقانون ا 05..........................................................................................................علاقة القانون   

داري با -د يعلاقة القانون  05..............................................................................................................لقانون المد  

ي داري : الفرع الثا   05.................................................................................................................خصائص القانون 

شأة - أولا داري حديث ال   05.....................................................................................................................القانون 

ع التطور  -ثانيا داري مرن وسر   05............................................................................................................القانون 

ي -ثالثا شأه قضا داري م   06.....................................................................................................................القانون 

عا ن - را داري غ مق   06............................................................................................................................القانون 

ي طلبالم داري وتطور : الثا زائره  شأة القانون    07.......................................................................................ا

ول  سا - الفرع  داري  فر   07........................................................................................................شأة القانون 
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دارة القاضية. ولاأ   07...................................................................................................................................مرحلة 

وز . ثانيا شاء مجلس الدولة الفر(مرحلة القضاء الم   07..........................................................................) إ

  08....................................................................................................................)البات(مرحلة القضاء المفوض . ثالثا

يالفرع ال زائر - ثا داري  ا   08.....................................................................................................تطور القانون 

ستقلال. ولاأ   08.....................................................................................................................................مرحلة قبل 

ستقلالمرحل. ثانيا عد    09....................................................................................................................................ة 

داري وأساسه: لثالمطلب الثا   10..................................................................................................مصادر القانون 

ول  داري : الفرع    09......................................................................................................................مصادر القانون 

ع - أولا شر   11...........................................................................................................................................................ال

سا . أ ع  شر   11...............................................................................................................................)الدستور (ال

ع العادي. ب شر   11.................................................................................................................................................ال

ع الفر . ج شر   12..................................................................................................................)اللوائحالتنظيم، (ال

  12............................................................................................................................................................العرف -ثانيا

  13...........................................................................................................................................................القضاء -ثالثا

عا   14.................................................................................................................................المبادئ العامة للقانون  - را

  14.........................................................................................................................................................الفقه -خامسا

ي داري  )نطاق( ساأس: الفرع الثا   15........................................................................................................القانون 

داري  - أولا أساس للقانون    15................................................................................................معيار  المرفق العام 

  16...................................................................................................................................معيار السلطة العامة -ثانيا

  17....................................................................................................................................معيار المنفعة العامة -ثالثا

عا   17..............................................................................................................................................المعيار المزدوج - را

ي داري : المبحث الثا   18................................................................................................أسس وأساليب التنظيم 

ول  ة : المطلب  صية المعنو ة (ال   18........................................................................................العامة) عتبار

ول  ا: الفرع  ة وموقف الفقه م صية المعنو ف ال   18.............................................................................عر

ف . أولا ةعر صية المعنو   18...........................................................................................................................ال

اص القانون العام. ثانيا ة لأ صية المعنو   19...............................................................موقف الفقه من ال

ة. أ صية المعنو   19.........................................................................................................تجاه المنكر لوجود ال

ة -ب صية المعنو د لوجود ال   19......................................................................................................تجاه المؤ

زائري . ج   20....................................................................................................................................موقف المشرع ا

ة العامة : الفرع الثالث اص المعنو ةأنواع  صية المعنو   20.........................................ونتائج التمتع بال
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ة العامة - أولا اص المعنو   20..................................................................................................................أنواع 

ة . أ   21.............................................................................................................................قليميةاص المعنو

ة المرفقية. ب   21.............................................................................................................................اص المعنو

ة -ثانيا  صية المعنو ص العام بال تبة عن تمتع ال   21....................................................................النتائج الم

داري . أ   21......................................................................................................................................ستقلال الما و

  22................................................................................................................................................لية القانونية. ب

  22.................................................................................................................................................................وطنالم. ج

لية التقا . د   22..........................................................................................................................)حق التقا(أ

  22...................................................................................................................................................إقرار المسؤولية. ه

ص المعنوي  - الفرع الثالث    22....................................................................................................................اية ال

ص المعنوي  - أولا دد لوجود ال جل ا اء    22.......... ......................................................................................ان

ص المعنوي  -ثانيا   23..................................................................................................................................حل ال

داري المركزي : يالمطلب الثا   23.................................................................................................................التنظيم 

ول  ا: الفرع  ا ة وأر دار ة  ف المركز   23.........................................................................................................عر

ة: أولا دار ة  ف المركز   23..................................................................................................................................عر

ة: ثانيا دار ة  ان المركز   24....................................................................................................................................أر

ة) حصر(ترك . أ ة  يد السلطة المركز دار   24.....................................................................................الوظيفة 

داري . ب داري (التدرج    24.........................................................................................................................)السلم 

  24................................................................................................................................................السلطة الرئاسية. ج

ي ة. الفرع الثا دار ة    27.........................................................................................................................صور المركز

داري . أولا ك    27..................................................................................................................................................ال

داري . ثانيا ك    27.......................................................................................................................................عدم ال

داري  -ثالثا ك  أسلوب لتحقيق عدم ال داري  ض     27............................................................................التفو

داري  -أ  ض  ف التفو   27...................................................................................................................................عر

ض - ب    28.............................................................................................................................................شروط التفو

داري  -ج  ض    28...................................................................................................................................أنواع التفو

ة: الفرع الثالث دار ة    29.......................................................................................................تقدير أسلوب المركز

داري المركزي . أولا   29..........................................................................................................................مزايا النظام 

داري المركزي . ثانيا   29.......................................................................................................................عيوب النظام 

ي داري اللامركزي : المطلب الثا   30..............................................................................................................النظام 
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ول  ا: الفرع  ا ة وأر دار ة  ف اللامركز    30....................................................................................................عر

ة: أولا دار ة  ف اللامركز   30..............................................................................................................................عر

ان : ثانيا داري اللامركزي ) مقومات(أر   31................ .................................................................................النظام 

ة عن المصا الوطنية. أ اف بوجود مصا محلية متم   31............................................................................ع

ية مستقلة. ب زة محلية منتخبة أو مص شاء أج   31..........................................................................................إ

ة . ج دار لية لنظام الرقابة  يئات ا   31................................................................)الرقابة الوصائية(خضوع ال

آلية: ثالثا ة  دار داري رقابية من نتاج ال الوصاية  ة تنظيم    32............................................................اللامركز

ة -أ       دار ف نظام الوصاية    32......................................................................................................................عر

ة -ب       دار   32.........................................................................................................................خصائص الوصايا 

ال  -ج      ر(أش   32.............................................................................................................الرقابة الوصائية) مظا

ي ة: الفرع الثا دار ة    33...................................................................................................................صور اللامركز

قليمية . أولا ة  لية(اللامركز   33.......................................................................................................................) ا

ة المرفقية . ثانيا ية(اللامركز   33...................................................................................................................) المص

داري اللامركزي : الفرع الثالث   33....................................................................................................تقييم النظام 

ة. أولا داري اللامركز   33....................................................................................................................مزايا النظام 

  34.......................................................................................................................................من الناحية السياسية -أ

ة -ب دار   34.........................................................................................................................................من الناحية 

يةتحقيق العدالة  -ج   34................................................................................................................................الضر

داري اللامركزي . ثانيا   34..................................................................................................................عيوب النظام 

  34.......................................................................................................................................من الناحية السياسية -أ

ة -ب دار   34.........................................................................................................................................من الناحية 

  35.............................................................................................................................................من الناحية المالية -ج

ي زائر: الفصل الثا داري  ا   36......................................................................................التنظيم 

ول  زائر: المبحث  ة  ا   36.............................................................................................................دارة المركز

ول  ة  :المطلب  ور م س ا   36.................................................................................................)رئاسة الدولة(رئ

ول  امه: الفرع  اء م ة وان ور م س ا   36..........................................................................................انتخاب رئ

  36................................................................................................................................................شروط ال. أولا

ام. ثانيا اء الم   37.....................................................................................................................................................ان

ي س : الفرع الثا ةاختصاصات رئ ور م   37........................................................................................................ا

ن. أولا ة  مجال التعي ور م س ا   38.........................................................................................اختصاصات رئ
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ة  مجال التنظيم. انياث ور م س ا   38.......................................................................................اختصاصات رئ

الات العادية -أ   38............................................................................................................................................. ا

نائية  -ب ست الات  فاظ ع أمن الدولة( ا   38.......................................................................................)ا

ة  مجال  -ثالثا ور م س ا سيق اختصاصات رئ   39....................................................................................الت

ة :ثالثالفرع ال ور م س ا ة المساعدة لرئ زة المركز   39...............................................................................ج

ة: أولا ور م س ا   39....................................................................................................................... مدير ديوان رئ

ة : ثانيا ور م   39...............................................................................................................مانة العامة لرئاسة ا

ومة -ثالثا   39................................................................................................................................مانة العامة ل

عا شارون: را   40....................................................................................................................................................مس

ة - خامسا شار س يئات الوطنية    40..........................................................:  ....................................................الم

ي ومة - المطلب الثا   40.........................................................................................................................................ا

ول  :ول  الفرع ر    40........................................................................................................................................الوز

امه. أولا اء م ول و ر  ن الوز   41.....................................................................................................................عي

ول . ثانيا ر    41..............................................................................................................................اختصاصات الوز

ن  - أ      41........................................................................................................................................... مجال التعي

  41....................................................................................................................................... مجال التنظيم - ب       

ي   42................................................................................................................................................الوزراء :الفرع الثا

ام  - أولا اء الم ن وا   42..........................................................................................................................................عي

  42.......................................................................................................................................اختصاصات الوزراء: ثانيا

ن -أ   42.....................................................................................................................................................سلطة التعي

شراف والرقابة -ب   42..................................................................................................................................سلطة 

ا -ج   42............................................................................................................سلطة تمثيل الوزارة والتعاقد باسم

ي زائر: المبحث الثا قليمية  ا يئات    44.........................................................................................................ال

ول     44..............................................................................................................................................البلدية: المطلب 

ول  زائر: الفرع    44.....................................................................................................ة عن نظام البلدية  ا

ف البلدية. أولا   44................................................................................................................................................عر

ات البلدية. ثانيا   45..............................................................................................................................................مم

ي    46.................................................................................................................................يئات البلدية -الفرع الثا

لس الشع البلدي . أولا   46........................................................................................................) يئة مداولة(ا

  46.............................................................................................................لس الشع البلديشكيل أعضاء ا. أ
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لس. ب   46............................................................................................................................................س أعمال ا

  47...................................................................................................................................................نظام المداولات. ج

لس. د   48..........................................................................................................................................اختصاصات ا

لس . ه   49.....................................................................................................................................................ان ا

لس الشع البلدي . ثانيا س ا   49............................................................................................)يئة تنفيذية(رئ

لس الشع البلدي . أ س ا ب رئ اءتنص امه وان   49........................................................................................م

لس الشع البلدي. ب س ا   50....................................................................................................اختصاصات رئ

لس الشع البلدي. ج س ا   52..............................................................................................................قرارات رئ

ن العام للبلدية. ثالثا م ا  شط   52................................................................................................................إدارة ي

ن العام للبلدية -أ   52............................................................................................................................................م

ة -ب دار   53................................................................................................................................................المصا 

  53.......................................................................................................الرقابة الوصائية ع البلدية :الفرع الثالث 

لس الشع البلدي. أولا   53..............................................................................................................الرقابة ع ا

لس. أ   53................................................................................................................................الرقابة ع أعضاء ا

لس. ب يئة ا   55.................................................................................................................................الرقابة ع 

لس. ثانيا   56...........................................................................................................................الرقابة ع أعمال ا

  56.............................................................................................................................................................التصديق -أ

  56.............................................................................................................................................................البطلان -ب

لول  -ج   56...............................................................................................................................................................ا

يالمطلب  زائر: الثا   57...........................................................................................................................الولاية  ا

ول  داري للدولة - الفرع  ا  التنظيم  مي ف الولاية وأ   57........................................................................عر

ف الولاية - أولا   57.................................................................................................................................................عر

داري للدولة -ثانيا مية الولاية  التنظيم    57....................................................................................................أ

ي   57....................................................................................................................................يئات الولاية -الفرع الثا

ي  - أولا لس الشع الولا   58....................................................................................................... )يئة مداولة(ا

لس -أ ن ا و   58.....................................................................................................................................................ت

ي -ب لس الشع الولا س ا   58......................................... ...................................................................انتخاب رئ

  58........................................................................................................................................................س أعماله -ج

  59...................................................................................................................................................نظام المداولات -د

ي. ه لس الشع الولا   60....................................................................................................................صلاحيات ا
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ي. و لس الشع الولا   61............................................................................................................................ان ا

  61..............................................................................................................................................................الوا -ثانيا

  61.............................................................................................................................)سلطات(اختصاصات الوا . أ

  62.....................................................................................................................................................قرارات الوا. ب

  62........................................................................................................................الرقابة ع الولاية  -الفرع الثالث

ي. أولا لس الشع الولا   63.............................................................................................................الرقابة ع ا

عضاء. أ   63...........................................................................................................................................الرقابة ع 

يئة. ب   63.............................................................................................................................................الرقابة ع ال

ي. ثانيا لس الشع الولا   64.................................................................................................الرقابة ع أعمال ا

  64..............................................................................................................................................................التصديق. أ

  65 .............................................................................................................................................................بطلانال -ب

لول  -ج   65...............................................................................................................................................................ا

اتمة   65.................................................................................................................: .................................................ا

   66.............................: ...........................................................................................................................قائمة المراجع

رس   70.......................................................................................: ..........................................................................الف

  


